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 الإهداء

 ﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْْمَْدُ لِِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن﴾     

 من قال أنا لها.. نالها، وأنا لها وإن أبت رغما عنها أتيتُ بها

 الْمد لله حباً وشكراً وامتنانا على البدء والختام.

 لشكر لله الذي ما وصلت دون فضله فله المحامد كلِّها على البلاغ والتمام.. أهدي هذا النجاحالْمدُ وا

 

 إلى النور الذي أنار دربي والنور الذي لا ينطفئ في قلبي، إلى الذي زين اسمي بأجمل الألقاب، من دعمني بلا حدود وأعطاني بلا مقابل         

 وسلاحها العلم والمعرفة، إلى من غرس في روحي مكارم الأخلاق وداعمي الأول في مسيرتي وسندي وقوتي وملاذي بعد الله.إلى من علمني أن الدنيا كفاح         

 إلى فخري واعتزازي )والدي حبيبي(       

        

 الْنون والشمعة التي كانت لي في الليالي المظلماتإلى من جعل الله الجنة تحت أقدامها واحتضنتني بقلبها قبل يدها وسهلت لي الشدائد بدعائها إلى القلب      

 سر قوتي ونجاحي ومصباح دربي إلى الإنسانة العظيمة )والدتي غاليتي(

 

 إلى ضلعي الثابت وأمان أيامي إلى مُلهمي ونجاحي الذي من شددت عضدي بهم فكانوا لي ينابيع أرتوي منها

 تي(إلى خيرة أيامي وصفوتها إلي قرة عيني )أخي و أخوا

 المخلصة. لكل من كان عوناً وسنداً في هذا الطريق وللأصدقاء الأوفياء ورفقاء السنين وأصحاب الشدائد والأزمات وإلى من أفاضني بمشاعره ونصائحه

لى ما وهبني، وأن يعينني ويجعلني أهديكم هذا الإنجاز وثمرة نجاحي الذي لا طالما تمنيتها، ها أنا اليوم أتممت أول ثمراته بفضللللل من الله عز وجل، فالْمد لله ع
 مباركاً أينما كُنت.

 سلمى

 

 



 

 

 لإهداءا

 الحمد لله وكفى والصلاة على المصطفى وأهله ومن وفى    

أما بعد الحمد لله الذي وفقني لتثمين هذه الخطوة في مسيريريريريريريريريرية الدراسيريريريريريريريريرية دلمذكرة هذه فرة الجهد والن ا  بف يريريريريريريريريرله 
 تعالى مهداة 

ني ومنحتني الحياة وأحاطتني بحنانها وحرصيريريريرير  طول حياىا على تعليمي بصيريريريريرهها وت يريريريريرحيتها إلى إلى الرو  التي حملت
 .من كان دعاؤها سبب وصولي أمي رحمها الله وجعل عملي هذا في ميزان حسناىا

 .إلى سبب وجودي في الحياة أبي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته

 كان وراء كل خطوة خطوىا في طريق العلم بعد الله عز وجل إلى رفيق دربي زوجي الذي دعمني في مشواري هذا و 

 إلى من هم أنس عمري أبنائي نزار.... رزان.....  روان 

 إلى من وهبني الله نعمة وجودها معي أختي العقد المتين وأبنائها وزوجها 

المولى عز وجل أن يجزي  وأخيا إلى كل من سيريراعدني وكان له دور من قريب أومن بعيد في إمام هذه الدراسيريرة سيريرائلة
 .الجميع خي الجزاء في الدنيا والأخرة

 

 عائشة                                               

 

 

 

 



 

 

 لإهداءا

 الحمد لله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيتنا الدراسية بمذكرتنا هذه فرة الجهد والن ا  

 التي أهديها:
إلى من كان دعاؤها سر  ..الحنان والتفاني ... إلى بسمة الحياة وسر الوجودو إلى معنى الحب إلى ملاكي في الحياة ... 

 أمي الحبيبة متعها الله دلصحة والعافية.. نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب

.. أرجو من الله رل افتخاه بكاسمإلى من أحمل  إلى من كلله الله دلهيبة والوقار.. إلى من علمني العطاء بدون انتظار..
 والدي العزيز رحمه الله.. أن يرحمك ويتقبلك من الشهداء

إلى من تعاونوا معي لإمام  ..إلى من شاركوني طفولتي وأحبوني بصدق وإخلاص ..إلى من هم عزوة وسندي في الحياة
 إخوة وأخواة.. دراستي رفقاء البي  الطاهر الأنيق

 إلى كل أفراد العائلة صغيا وكبيا.. الله إلى رو  أختي الطاهرة رحمها

 إلى رفيقتا الدرب .. سلمى وعائشة

 .إلى كل طالب علم سعى بعلمه ليفيد الإسلام والمسلمين بكل ما أعطاه الله من علم ومعرفة

 

 فهيمة

 

 

 



 

 

 

 وتقدير شكر

  وجهه لجلال ينبغي كما كثيرا حمدا مدهنحو الله تعالى شكرن

 .الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل سلطانه وعظيم

 المذكرة، أن نتوجه بجزيل الاعتراف بالجميل بعد اختتام هذه دواعي لمن إنه

 "باعس "أحمد الصالحالشكر وعظيم التقدير وخالص الامتنان للدكتور 

 المطاف رشيدة وصبره معنا إلى آخر  توجيهاتو قدمه لنا من نصائح سديدة، على ما

 .الدارين حفظه الله ورزقه سعادة

 كما لا ننسى أن نشكر كل من لجنة المناقشة

 .لواديباوكل عمال مديرية الضرائب 

 كما أشكر كل من ساهم في هذا العمل من قريب أو بعيد

 سلمى وعائشة وفهيمة
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 الملخص
في ipsasدولية للقطاع العام ىدف هذه الدراسيريريريريريريريريريريرة  لمعرفة إلى أي مدا سيريريريريريريريريريريراهم اعتماد معايي ا اسيريريريريريريريريريريربة ال           

تحديث وتطوير النظام العمومي بمديرية ال يريريررائب دلوادي من حيث البنية التقنية والإجراءات المالية وذلك دتباع المنه  
الوصفي التحليلي كما تم الأخذ، بأسلوب الدراسة الميدانية دستخلاص النتائ  واستنباطها من الواقع عن طريق، إجراء 

ع المسيريريرير ولين في مديرية ال يريريريررائب دلإضيريريريرافة إلى اسيريريريرتعمال الاسيريريريرتبيان كوداة رئيسيريريريرية لجمع المعلومات اللازمة مقابلات م
وال يريريررورية للبحث، وقد أتهرت نتائ  الدراسيريريرة أن المعايي ا اسيريريربية الدولية سيريريراة  في تحسيريريرين جودة التقارير لم سيريريرسيريريرة 

ية إلا أن الم سيريرسيريرة العمومية في القطاع العام مازال  بعيدة كل القطاع العام وتخصيريريص الموارد بناء على أكثر دقة وموقوق
البعد عن الوصيريريريريريريريريريريريريريرول إلى نظام محاسيريريريريريريريريريريريريريرق ك ء لأن الجزائر ي تطبق بعد بقية المعايي وهذا يتطلب تغيي جذري، على 

ة أكه من مسيريريريرتوا ا اسيريريريربة العمومية دلإضيريريريرافة إلى أنها أغفل  إصيريريريرلا  نظامها الرقابي، ويكون هذا  عطائه اسيريريريرتقلالي
 أجل تفعيل دوره في تحقيق رقابة على تسيي المال العام.

 ا اسبة العمومية، معايي ا اسبة الدولية، القطاع العام، مديرية ال رائب دلوادي. الكلمات المفتاحية:
Abstract:                                                                                                                              
       This study aims to determine the extent to which the adoption of 
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) has 
contributed to the modernization and development of the public system 
at the El Oued Tax Directorate, in terms of technical structure and 
financial procedures. This study followed a descriptive and analytical 
approach. A field study was also adopted, drawing conclusions from the 
real world by conducting interviews with officials at the Tax 
Directorate, and using a questionnaire as the primary tool for gathering 
the necessary information for the research. The study results showed 
that international accounting standards have contributed to improving 
the quality of public sector reporting and allocating resources based on 
greater accuracy and reliability. However, public institutions in the 



 ملخص

 

 

public sector are still far from achieving an efficient accounting system, 
as Algeria has not yet implemented the remaining standards. This 
requires a radical change at the level of public accounting. Furthermore, 
Algeria has neglected to reform its oversight system, granting it greater 
independence to enhance its role in ensuring oversight of the 
management of public funds 
Keywords: Public accounting, International Accounting Standards, 
Public sector, El Oued Tax Directorate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الفهارس

I 

 

 فهرس ا تويات
لصفحةا  قائمة المحتويات 

 الإهداء 
 الشكر 
 الملخص 
I-I قائمة ا تويات 
I  والأشكالقائمة الجداول 
I لاحققائمة الم 
I قائمة الرموز والمختصرات 
 المقدمة و-أ

 الفصل الأول: الدراسات السابقة
 مهيد 2
 المبحث الأول: ا اسبة العمومية 3
 المطلب الأول: الدراسة دللغة العربية 3
 الأجنبية المطلب الثاني: الدراسة دللغة 5
 IPSASالمبحث الثاني: المعايي ا اسبية الدولية  6
 طلب الأول: الدراسة دللغة العربيةالم 6
 الأجنبية المطلب الثاني: الدراسة دللغة 8
  ات السابقة والدراسة الحاليةالمبحث الثالث: مقارنة بين الدراس 9

 خلاصة الفصل الأول 13
 الفصل الثاني: إصلا  النظام ا اسق للقطاع العام في الجزائر

 مهيد 15
 ار النظري والقانوني للمحاسبة العموميةالمبحث الأول: الإط 16
 المطلب الأول: ماهية ا اسبة العمومية     16
 المطلب الثاني: أعوان ا اسبة العمومية 20
 المطلب الثالث: أسس القياس ا اسق في ا اسبة العمومية 23
 : تقسيمات ا اسبة العمومية4المطلب  25
28 IPSAS م عامة حول المعايي ا اسبية الدولية للقطاع العام المبحث الثاني: مفاهي     
 وأهدافهاا وأةيته "IPSAS" المطلب الأول: مفهوم المعايي ا اسبية الدولية للقطاع العام 28
 وأهدافها ونطاق إصدارها"IPSAS" المطلب الثاني: عرض المعايي ا اسبية الدولية للقطاع العام 31
 تحديد المزايا والانتقادات للمعايي ا اسبية الدولية للقطاع العام المطلب الثالث: 38
 المبحث الثالث: واقع إصلا  نظام ا اسبة العمومية في الجزائر 43
 المطلب الأول: التطور التاريخي لنظام ا اسبة العمومية في الجزائر 43
الجزائر المطلب الثاني: دواعي إصلا  نظام ا اسبة العمومية في 46  
 المطلب الثالث: تطور مشروع إصلا  نظام ا اسبة العمومية في الجزائر 48
 خلاصة الفصل الثاني 53



 الفهارس

II 

 

 دراسة حالة في مديرية ال رائبالفصل الثالث: 
 مهيد 55
الإطار التنظيمي للمديرية الولائية لل رائب دلواديالمبحث الأول:  56  
رية الولائية لل رائب دلوادي وبدورها الجبائيالمطلب الأول: التعري  دلمدي 56  
 المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لمديرية ال رائب الولائية دلوادي: 58
 المطلب الثالث: مهام وإنجازات المديرية الولائية لل رائب دلوادي 60
   في مديرية ال رائب IPSASواقع تطبيق  :نيالمبحث الثا 62
   في مديرية ال رائب IPSASةية تطبيق المطلب الأول: أ 62
       في مديرية ال رائبIPSAS المطلب الثاني: التحديات الخاصة بتطبيق 62
 في تحسين الشفافية والإفصا  المالي ودور الحكومة في الإصلا  IPSASالمطلب الثالث: أقر تطبيق  63
 .ة الميدانيةالطريقة والإجراءات المتبعة في الدراس :ثالثالمبحث ال 64
 ول: منه ية وعينة الدراسة  المطلب الأ 64
 المطلب الثاني: إجراءات الدراسة 65
 المطلب الثالث: تحليل خصائص عينة الدراسة 68
 : نتائ  الدراسة الميدانية وتحليلهارابعالمبحث ال 74
 ول: اختبار صدق وقبات الاستبيانالمطلب الأ 74
 تائ  محاور الاستبيانالمطلب الثاني: تحليل ن 76
 (:Normality Distribution Testالمطلب الثالث: اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات ) 84
: اختبار فرضيات الدراسةرابعالمطلب ال 85  
 خلاصة الفصل الثالث 90
 الخامة 91
 المراجع 96
 الملاحق 102

 
  

 
 

 

 

 



 الفهارس

III 

 

 قائمة الجداول

 الصفحة العنوان الرقم
01-01 قارنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحاليةم   09 
03-01  65 الاستمارات الموزعة والمسترجعة والملغاة والقابلة للدراسة 
03-02  68 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس 
03-03  70 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر 
03-04  71 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الم هل العملي 
03-05  72 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخهة 
03-06  74 تحديد الاتجاه العام حسب قيم المتوسط المرجح 
03-07  75 يوضح نتائ  اختبار معامل الفا كرونباخ للاستبيان 
03-08  76 يوضح الاتساق الداخلي لأبعاد الدراسة 
03-09  77 الدولية للقطاع العامIPSASالمفاهيمي والمعياري لمعايي ا اسبة الإطار نتائ  تحليل إجادت أفراد العينة على محو  
03-10 الجزائر في ضوء IPSASدوافع وأهداف إصلا  ا اسبة العمومية في نتائ  تحليل إجادت أفراد العينة على محور  

 التوجه نحو اعتماد معايي 
79 

03-11 على  IPSASمتطلبات   النظام ا اسق العمومي الجزائري مع  تكيي نتائ  تحليل إجادت أفراد العينة على محور  
 المستوا القانوني 

81 

03-12 على تحديث البنية التقنية وتحسين  IPSASانعكاس تطبيق معايي محور نتائ  تحليل إجادت أفراد العينة على  
 الإجراءات المالية بمديرية ال رائب دلوادي

83 

03-13 الطبيعي لعينة الدراسة اختبار التوزيعنتائ     84 
03-14  85 للعلاقة الفرضية الأولى T.Testاختبار العينة الوحيدة ملخص مخرجات  
03-15  86 للعلاقة الفرضية الثانية T.Testاختبار العينة الوحيدة ملخص مخرجات  
03-16  87 للعلاقة الفرضية الثالثة T.Testاختبار العينة الوحيدة ملخص مخرجات  
03-17  88 للعلاقة الفرضية الرابعة T.Testاختبار العينة الوحيدة ملخص مخرجات  

                                                     

 قائمة الأشكال

 الصفحة العنوان الرقم
 59 الهيكل التنظيمي للمديرية الولائية لل رائب دلوادي 01-01

 

 

 



 الفهارس

IV 

 

 قائمة الملاحق

 الصفحة العنوان الرقم
 103 الاستبيان 01
 105 بيان التحويل 02
 106 بيان دلدفع 03
 107 حوالة الدفع 04
 108 إشعار دلتحويل 05
1 المخطط ا اسق 06 41 - 910  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفهارس

V 

 

 قائمة الرموز والمختصرات

صارالاخت  العربية اللغة الأصل 
NCT Nomenclature des Comptes du Trésor مدونة حسادت الخزينة 
PCE Plan Compable de l'Etat لمخطط ا اسق للدولةا  

IPSAS International Public Sector 
Accounting Standars 

معايي ا اسبة الدولية للقطاع 
 العام

IFRS International Financial Reports 
Standards 

 معايي التقارير المالية الدولية

LOLF Loi Organique relative aux Loi de 
Finances 

القانون الع وي المتعلق بقوانين 
 المالية

SIGBUD Systéme Intégré Gouvernemental de 
Budgétisation  

 التسيي الحكومي المدم  للميزانية

IAS International Accounting Standars المعايي ا اسبية الدولية 
KPIs Key Performance Indicators داء الرئيسيةم شرات الأ   

 



 

6 

 

 

 

 همقدم
  

 

 

 

 



 قدمهم

 ب 

 

شيريريريريرهد العاي عه العصيريريريريرور تطورات كبية في  ال المالية العامة وإدارة الموارد الاقتصيريريريريرادية، حيث كان  ا اسيريريريريربة      
العمومية منذ الح يريريريريريريريريرارات القديمة أداة رئيسيريريريريريريريريرة ل يريريريريريريريريربط المعاملات المالية للدول والإمهاطوريات. اعتمدت الح يريريريريريريريريرارات 

 يريريريريريريرارة السيريريريريريريرومرية، أنظمة تسيريريريريريرير يلات محاسيريريريريريريربية لتوقيق المعاملات المالية، وهو ما اسيريريريريريريرتمر مع النظام المالي القديمة، كالح
الروماني الذي اعتمد على تس يل ال رائب والنفقات العامة، وصولاا إلى العصور الوسطى حيث تهرت نظم محاسبية 

 يات.لحكمٍ أف ل لتنظيم أمور المالية في تل توسع الملكيات والإمهاطور 
ومع النه يريريريرة الأوروبية وبداية القرن التاسيريريريرع عشيريريريرر، شيريريريرهد العاي تحوةلاا كبياا في أنظمة ا اسيريريريربة العمومية، حيث      

بة  بدأت الدول في اعتماد نظم أكثر تطوراا قائمة على الإنفاق والإيرادات العامة، ما أدا إلى تهور مبادئ ا اسيريريريريريريريريريريريريرير
ة. خلال القرن العشرين، برزت محاولات كبية لتنظيم دور ا اسبة في الاقتصادات الحديثة التي تستند إلى الشفافية والدق

الوطنية، خاصيريريريريريريرة في التخطيط الاقتصيريريريريريريرادي، اا سيريريريريريريراهم في ضيريريريريريريربط الميزانيات والهام  الاقتصيريريريريريريرادية المالية على مسيريريريريريريرتوا 
 الحكومات.
، والتي أبرزت 1929دية العالمية سيرنة وقد عرف  ا اسيربة العمومية تحولات عميقة، خاصيرة بعد الأزمة الاقتصيرا     

الحاجة إلى أنظمة إدارية ومالية أكثر دقة وفعالية. وفي العاي العربي، ودلتحديد في الجزائر، ورق  الدولة بعد الاسيريريرتقلال 
ا من المدرسة الفرنسية، نظراا لطبيعة الاستعمار الإداري الفرنسي الذي استمر لأ 1962عام  كثر نظاماا محاسبياا مستمدا
سيريريريريرنة. كان هذا النظام يهدف إلى تسيريريريرير يل العمليات المالية بشيريريريريركل أسيريريريريراسيريريريريري، يركةز على تسيريريريرير يل النفقات  130من 

 والإيرادات دون إعطاء أةية كافية لتحليل الأداء أو الرقابة، ما جعله عاجزاا عن مواكبة التحولات المالية المستقبلية.
اء إصيريريريريريريريريرلاحات جوهرية على نظام ا اسيريريريريريريريريربة العمومية، خاصيريريريريريريريريرة في خلال العقود اللاحقة، حاول  الجزائر إجر      

التسيريريرعينيات وبداية الألفية الجديدة، اسيريريرت ابة للمتغيات الاقتصيريريرادية، وارفاض أسيريريرعار النفط، والتحولات نحو اقتصيريريراد 
قتصيريريريريرادية ( لتتناسيريريريريرق مع متطلبات الحوكمة الاIPSASالسيريريريريروق. وقد تزايدت الحاجة إلى تبني معايي ا اسيريريريريربة الدولية )

 وتحسين أداء الم سسات العمومية.
وفي هذا الإطار، وبفعل التطورات الحكومية المتسارعة، والتحوةل نحو الرشادة في الإدارة المالية، أصبح  الجزائر      

لإنفاق تدرك أةية تطوير محاسبتها العمومية لجعلها أكثر انس اماا مع أف ل الممارسات الدولية، ومواءمةا للرقابة على ا
 العام، وحسناا لتدبي اتخاذ القرار المالي.

بة العمومية، لا تزال هناك تحديات كبية تعيق تحقيق       رغم الجهود التي تبذلها الجزائر في تحديث نظام ا اسيريريريريريريريريريريريريرير
صيريريريرر إصيريريريرلا  شيريريريرامل وكامل. تتعلق هذه التحديات دلبيية التشيريريريرريعية، والبنية الم سيريريريرسيريريريراتية، والكوادر البشيريريريررية، وهي عنا
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تسيريريريريريرتوجب تحليل واقع ا اسيريريريريريربة العمومية في الجزائر، في ضيريريريريريروء التغيات الحالية، واسيريريريريريرتكشيريريريريريراف الحلول الممكنة لتمكين 
 الحكومة المالية المستدامة.

بمثابة مرجعية تقنية ومهنية ذات طابع دولي، تسيريريريريريرعى إلى  IPSASوتعُد معايي ا اسيريريريريريربة الدولية للقطاع العام      
مات المالية للقطاع العام من خلال إصدار معايي خاصة ت من التوحيد، والشفافية، وقابلية المقارنة تحسين جودة المعلو 

بين الدول. وقد تبنتها العديد من الدول كلياا أو جزئياا، لتسيريريريرهيل اتخاذ القرار المالي، وتحقيق الفعالية والن اعة في تسيريريريريي 
 المال العام.
معياراا، لا تعتمد بع يريريريريريريريرها سيريريريريريريريروا على  وذ  محاسيريريريريريريريرق  42يي المعتمدة حالياا في هذا السيريريريريريريريرياق، بلع عدد المعا     

%، وهو ما يدفع نحو ضيريريريريررورة التخطيط الجاد لتطبيق هذه المعايي بصيريريريريرورة 25نقدي، أو  وذ  محاسيريريريريرق معدةل بنسيريريريريربة 
 تدريجية، ومرسومة، وفق خصوصية البيية الجزائرية.

المتعلق بعرض  IPSAS1، ومنهيريرا المعييريرار الأول IPSASض معيريرايي وقيريرد بيريردأت الجزائر فعلاا في اعتميريراد بع     
المتعلق بمنافع الموتفين. ويهدف هذا التوجه إلى تحسيريريرين الشيريريرفافية  IPSAS39القوائم المالية في القطاع العام، والمعيار 

شيريريريريريريراملاا، وملاءمة  والإفصيريريريريريريرا ، ودلرغم من هذه الخطوات، إلا أن التطبيق الكامل يتطلب تكييفاا قانونياا وم سيريريريريريريرسيريريريريريريراتياا
تنظيمية كاملة مع طبيعة الم سيريريريريريريريريرسيريريريريريريريريرات العمومية ذات الطابع الإداري، وذلك من خلال رؤية إصيريريريريريريريريرلاحية تدريجية دون 

 مقابل، بما يسمح بتحقيق التغيي مع قابلية التطبيق في السياق الجزائري الواقعي.
 الإشكالية: 

 الرئيسي التالي:بناء على ذلك، تتمحور إشكالية البحث حول الس ال      
( في تحديث وتطوير النظام المحاسلللبي IPSASإلى أي مدى سلللاهم اعتماد معايير المحاسلللبة الدولية للقطام العام )

 العمومي بمديرية الضرائب بالوادي، من حيث البنية التقنية والإجراءات المالية؟ 
  التساؤلات الفرعية:

 التساؤلات الفرعية التالية:لمعالجة هذه الإشكالية سيتم الإجابة على      
 (؟IPSASما هو الإطار المفاهيمي والمعياري لمعايي ا اسبة الدولية للقطاع العام )  -1
 ؟IPSASما دوافع وأهداف إصلا  ا اسبة العمومية في الجزائر في ضوء التوجه نحو اعتماد معايي   -2
على المسيريريريريريريريريريريريرتوا القانوني  IPSASتطلبات إلى أي مدا تم تكيي  النظام ا اسيريريريريريريريريريريريرق العمومي الجزائري مع م -3

 والتنظيمي؟
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على تحيريردييريرث البنييريرة التقنييريرة وتحسيريريريريريريريريريريريريريرين الإجراءات الميريرالييريرة بميريرديرييريرة  IPSASميريرا ميريردا انعكيريراس تطبيق معيريرايي  -4
 ال رائب دلوادي؟

 الفرضيات:
 للإجابة على الإشكالية تم وضع جملة من الفرضيات والمتمثلة فيما يلي:

( تقدم إطاراا مفاهيمياا شيريريريريريراملاا يعزز الشيريريريريريرفافية والمصيريريريريريرداقية في IPSASطاع العام )معايي ا اسيريريريريريربة الدولية للق ❖
 التقارير المالية للقطاع العام، ويمكن تكييفه بشكل فعال في السياق الجزائري؛

الإصلاحات في ا اسبة العمومية الجزائرية ىدف إلى تحسين مستوا الشفافية المالية وتعزيز الرقابة على الموارد  ❖
، لتتماشيريريريرى مع المعايي الدولية وتحقيق أف يريريريرل اارسيريريريرات IPSASلعامة، من خلال التوجه نحو تطبيق معايي ا

 الحوكمة؛
على المسيريريريريريريريريريرتوا القانوني والتنظيمي قد واجه تحديات  IPSASتكيي  النظام ا اسيريريريريريريريريريرق الجزائري مع معايي   ❖

أدا إلى تأخي في تحقيق نتائ  ملموسيريريريريريرة في التطبيق  رئيسيريريريريريرية تتعلق دلموارد البشيريريريريريررية، والبنية التحتية التقنية، اا
 الفعلي لهذه المعايي؛

في مديرية ال يريريررائب دلوادي قد سيريريراهم في تحسيريريرين البنية التقنية للنظام ا اسيريريرق، لكنه  IPSASتطبيق معايي  ❖
وتحديث  واجه بعض الصيريريريريريريريريرعودت في تطبيق الإجراءات المالية بشيريريريريريريريريركل فعال، نتي ة للعوائق المتعلقة دلتدريب

 الأنظمة اله ية.
 أهداف الدراسة:

 وىدف هذه الدراسة إلى جملة من الأهداف وهي:      
 تسليط ال وء على المنظومة ا اسبية في الجزائر وذلك لما لها من أقر على الموارد العمومية؛ -1
 تسليط ال وء على معايي ا اسبة الدولية للقطاع العام وأةيتها؛   -2
 مدا توافق الإصلا  الميزانياة مع المعايي ا اسبية الدولية للقطاع العام؛تشخيص وتحليل  -3
 الوقوف على واقع إصلاحات نظام ا اسبة العمومية في الجزائر ومدا توافقها لتبني المعايي الدولية. -4

 أهمية الدراسة:        
نظام ا اسيريريريريربة العمومية في الإدارة المالية للدولة، ويتميز هذا الموضيريريريريروع بأةية دلغة وهذا للمكانة الاسيريريريريرتراتي ية ل     

دلإضافة إلى أنه أحدث الثورات العلمية التي ترتكز عليها إصلاحات ا اسبة العمومية للدول في جميع أنحاء العاي، وما 
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ق في القطاع في تحسيريريريريريريريريرين مخرجات النظام ا اسيريريريريريريريريرipsas مدا الدور الذي تلعبه معايي ا اسيريريريريريريريريربة الدولية للقطاع العام 
العمومي للحكومات والرفع من مصيريريرداقيتها وشيريريرفافيتها، وسيريريرعي الجزائر للظفر دلمزايا التي تحققها جراء تبني هذه المعايي 
في تحقيق النفع العام، كما أنه يرفع من جودة مخرجات النظام ا اسيريريريريريريريريريريريريريرق في القطاع العمومي وتقد  تقارير مالية ذات 

 شفافية وجودة.
 ار الموضوم:أسباب اختي

 كما يرجع اختيارنا للموضوع إلى المهرات التالية:       
 حداقة الموضوع من حيث الطر  والاهتمام المتزايد به في الآونة الأخية؛ ❖
 قلة الدراسات في الموضوع دلنظر لحداقة عملية الإصلا  الميزانياة في الجزائر؛ ❖
 لية للقطاع العام؛التوجه الدولي نحو تبني المعايي ا اسبية الدو  ❖
 ارتباط الموضوع بم ال تخصصنا مالية م سسة.  ❖

 منهج الدراسة:
للإحاطة بمختل  جوانب الموضيريريريريروع تم اختيار المنه  الوصيريريريريرفي التحليلي، وهذا من أجل عرض مختل  مفاهيم      

 يي ا يريراسيريريريريريريريريريريريريريربيريرة اليريردولييريرة، ا يريراسيريريريريريريريريريريريريريربيريرة العمومييريرة، دلإضيريريريريريريريريريريريريريريرافيريرة إلى المنه  التحليلي في عرض مختل  المفيريراهيم المتعلقيريرة دلمعيريرا
 من أرض الواقع. كما تم الأخذ بأسلوب الدراسة الميدانية عن طريق استخلاص النتائ  واستنباطها

          حدود الدراسة:
 في حين كان  حدود الدراسة كما يلي:     

ر في سيريريريريريربيل تبني معايي تناول  دراسيريريريريريرتنا موضيريريريريريروع ا اسيريريريريريربة العمومية والجهود التي بذلتها الجزائ الْدود الموضلللللوعية:
 ا اسبة الدولية للقطاع العام. 

 محورت دراستنا على دراسة حالة مديرية ال رائب لولاية الوادي. الْدود المكانية: ❖
 ي ترتبط دراستنا على فترة زمنية محددة. الْدود الزمنية: ❖

 هيكل الدراسة:
تطبيقي، يتناول الفصل الأول الدراسات السابقة تنقسم هذه الدراسة إلى قلاقة فصول فصلين نظريين وفصل      

حيث تطرقنا في هذا الفصل إلى الدراسات دللغة العربية والدراسات دللغة الأجنبية ثم تليها دراسة المقارنة، أما الفصل 
وفي  الثاني في م قلاقة مباحث نستعرض من خلالها الإطار النظري والقانوني للمحاسبة العمومية في مبحثها الأول،
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واقع إصلا  نظام ا اسبة و  IPSASالمبحث الثاني والثالث في م تصني  المعايي ا اسبية الدولية للقطاع العام 
 على التوالي، أما في الفصل التطبيقي في م في مبحثه الأول تقد  مديرية ال رائب لولاية الوادي وفي  العمومية في الجزائر

أما الثالث يشمل الطريقة والإجراءات المتبعة في الدراسة  في مديرية ال رائب IPSAS قالمبحث الثاني فيتناول واقع تطبي
 .الميدانية والمبحث الأخي يتناول نتائ  الدراسة الميدانية وتحليلها
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 تمهيد
نجاز بحثه بشيريركل صيريرحيح وحافزا إ تعته الدراسيريرات السيريرابقة مهمة في البحث العلمي الذي يقوم به الباحث في     
فكيرار التي قد تكون غائبيرة في ذهنيره والاسيريريريريريريريريريريريريريرتفيرادة من النقيراط والنتيرائ  وهذا من خلال  موعة من الأ ،كميرالهكبيا لإ 

 .المتحصل عليها قبل الدخول في م مون بحثه
لوقوف على  موعة من كان علينا ا،  ا اسيريريرق يصيريريرعيد الفكر الأن موضيريريروع بحثنا من المواضيريريريع المهمة على ا وبم     

لى أهم النتائ  التي توصل  إليها هذه عة منها في التعرف دالدراسات السابقة والتي لها علاقة بمتغيات البحث للاستفا
لى إوالانطلاق منها في إعداد بحثنا ثم إسيريريريريريريرقاطه على الواقع ا اسيريريريريريريرق الجزائري، وقسيريريريريريريرمنا هذه الدراسيريريريريريريرات  ،الدراسيريريريريريريرات

 جنبيةودراسات دللغة الأدراسات دللغة العربية 
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 المبحث الأول: المحاسبة العمومية
  .سنحاول في هذا المبحث عرض عدة دراسات سابقة تخص ا اسبة العمومية         

  المطلب الأول: الدراسة باللغة العربية
ومية في الجزائر على ضللوء المعايير دراسللة نادية مغني: أطروحة دكتوراه حول دراسللة وتقييم نظام المحاسللبة العمأولا: 

                             2017، 3 جامعة الجزائر ،المحاسبية الدولية في القطام العام، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية
وازناتية حيث اهتم  هذه الدراسيريريريريرة بمسيريريريريرتوا ترشيريريريريريد الأموال العمومية ارتباطا وقيقا بطبيعة الأطر ا اسيريريريريربية والم     

نجع هذه الأطر أةية دلغة أوالرقابية المشيريريريريركلة لنظام ا اسيريريريريربة العمومية في الدولة، لذلك يكتسيريريريريري موضيريريريريروع البحث عن 
ل يريريرمان التخصيريريرص والاسيريريرتعمال الأمثل لمقدرات الشيريريرعوب، وقد شيريريرهدت المفاهيم المتعلقة بنظام ا اسيريريربة العمومية تغيا 

نتقل  للتركيز بشيريريريريركل أسيريريريريراسيريريريريري على تحقيق النتائ  ورفع مسيريريريريرتوا الأداء النظام، حيث ا ذاجذريا من حيث أهداف ه
         بدلا من ترجيح ناحية الشكل والمطابقة القانونية.                                                                               

متكامل لإصلا  نظام ا اسبة العمومية في  محورت إشكالية هذه الدراسة في البحث عن إمكانية بناء تصور     
الجزائر وفق ما مليه أدبيات الفكر الإداري وا اسيريريريريريريريرق الحديثة، مع مراعاة واقع  هذا النظام بين طبيعة ومتطلبات الأطر 

لك سيريريريريرعيا لحصيريريريريرر وتشيريريريريرخيص مكامن الخلل الأسيريريريريراسيريريريريري التي ذالقانونية والتنظيمية السيريريريريرارية وواقع الممارسيريريريريرات العلمية، و 
فرزت حالات ال يريرع  العام المسيرير لة على مسيريرتوا ا اور الثلاقة المشيريركلة لنظام ا اسيريربة العمومية: المخطط ا اسيريرق أ

 للدولة ومسار تنفيد العمليات المالية، الميزانية العامة للدولة، والرقابة على الأموال العمومية.
عمومية في الجزائر، ومستوا ن   مشاريع إصلا  أف   نتائ  التشخيص الذي أجروه لواقع نظام ا اسبة ال     

ومدا اسيريريريريريريريريريريريريريرت ابتها لمتطلبات المعايي والممارسيريريريريريريريريريريريريريريرات  1995عام  ذهذا النظام التي تم اعتمادها من طرف الدولة من
ا اسيريريريربية الدولية في القطاع العام، إلى ضيريريريررورة بدل المزيد من الجهود ل يريريريربط الجوانب التصيريريريرورية لمعاي ومحاور الإصيريريريرلا ، 

ا النظام موضع التنفيذ الفعال، بما يراعي متطلبات ذديد الآليات المناسبة والشروط الكفيلة بوضع مشروع إصلا  هوتح
 وخصائص البيية محليا ويست يب لاشتراطات المعايي والممارسات ا اسبية والموازناتية والرقابية الدولية.  
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لة تقييم نظام المحاسللللللللبة العمومية في الجزائر على ضللللللللوء دراسللللللللة عشلللللللله فطيمة: أطروحة دكتوراه حول  او  ثانيا:
 .2022، 3الممارسات الدولية السليمة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

وذلك بغية تشيريريريريريريريريريريريريرخيص مواطن القوة ىدف هذه الدراسيريريريريريريريريريريريريرة إلى تقييم واقع نظام ا اسيريريريريريريريريريريريريربة العمومية في الجزائر      
ومكامن القصور التي يعاني منها، وإبراز أةية تبني الممارسات الدولية السليمة في تحقيق الشفافية، المساءلة والرشادة في 

فق مشيريريريريراريع إصيريريريريرلاحه مع هذه الممارسيريريريريرات، حيث تم الاسيريريريريرتعانة ااسيريريريريرتعمال الأموال العمومية، وكذلك دراسيريريريريرة مدا تو 
طي لدراسيريريريرة توافق نظام ا اسيريريريربة العمومية ومشيريريريراريع إصيريريريرلاحه مع الممارسيريريريرات الدولية السيريريريرليمة كما تم دلمنه  الاسيريريريرتنبا

الاعتماد على المنه  الاسيريريريرتقرائي عند دراسيريريريرة الت ارب الدولية لإصيريريريرلا  أنظمة ا اسيريريريربة العمومية في كل من نيوزيلندا، 
 المغرب وفرنسا. 

سيريريريريريريريربة العمومية في الجزائر اعتماده على أسيريريريريريريريرس تقليدية تتمثل في موازنة وقد أتهرت نتائ  تقييم واقع نظام ا ا     
البنود واسيريريريرتعمال الأسيريريريراس النقدي في التسيريريرير يلات ا اسيريريريربية، دلإضيريريريرافة إلى الاعتماد على الرقابة القانونية، اا جعل  

لقائمة على النتائ  واعتماد منه نظام تقليدي لا يتوافق مع الممارسيريريريريريريريريريريريريريرات الدولية السيريريريريريريريريريريريريريرليمة، المتمثلة في موازنة الهام  ا
أسيريريريراس الاسيريريريرتحقاق، دلإضيريريريرافة إلى رقابة الأداء التي تنص عليها الهييات الدولية كصيريريريرندوق النقد الدولي والبنك العالمي 
ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصيريرادي، وقد أتهرت الدراسيريرة أن تنفيذ هذا المشيريرروع عرف تأخرا كبيا بسيريربب الصيريرعودت 

تنفيذ مشاريع إصلا  المالية العمومية في الجزائر، وقد أوص  الدراسة ب رورة توفر الإرادة السياسية  العديدة التي تعيق
 لتنفيذ مشروع الإصلا  والاستفادة من الت ارب الناجحة في هذا المجال.

فيذ ثالثا: دراسللللللة شلللللللال زهير، أطروحة دكتوراه حول آفاق إصلللللللاح نظام المحاسللللللبة العمومية الجزائري الخا  بتن
 .2014العمليات المالية للدولة، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بجامعة أ مد بوقرة بومرداس، 

ىدف هذه الدراسة إلى تشخيص واقع ا اسبة العمومية في الجزائر، عن طريق تحليل إجراءات المعالجة ا اسبية      
لغرض  بة الخزينة العمومية القائم على أسيريراس مدونة  موعة حسيريرادت الخزينة،للمعاملات المالية للدولة وفق نظام محاسيرير

تحديد سيريريريريرلبيات وإيجابيات النظام ا اسيريريريريرق وتقد  الاقتراحات لمعالجة النقائص، إضيريريريريرافة إلى عرض  فاق إصيريريريريرلا  نظام 
صيريريريريريات لتفعيل تطبيق هذه ا اسيريريريريربة العمومية وتحليل نقاط القوة وال يريريريريرع  لمشيريريريريرروع المخطط ا اسيريريريريرق للدولة وتقد  تو 

   الإصلاحات.
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 الأجنبية : الدراسة باللغةثانيالمطلب ال
تحت ، Ajewole Abiola Peter Alaran, Gideon Tayo Akinleyeالباحثين دراسة أولا: 
 Effect of International Public Sector Accounting Standards (IPSASs)عنوان 

on Information Delivery and Quality in Nigeria, Nigeria,2020                    
   ( على جودة التقارير في  IPSAS)تناول  هذه الدراسة  ثار تنفيذ المعايي ا اسبية الدولية للقطاع العام             

ع سبعمائة وتسعة بيانات أولية مع  تمع الدراسة البال المنه  الوصفي التحليلي وتناول  استخدم  الدراسة، ني ييا
أبوجا، ووزارة -( فرداا، وقد تم الحصول على العينات من وزارة المالية الاتحادية، إقليم العاصمة الفيدرالية799وتسعين )

( استبياناا واسترجاعها 266إكيتي. تم توزيع مائتين وستة وستين )-التخطيط الاقتصادي والميزانية بولاية إكيتي، أدو
أبوجا، -من وزارة المالية الاتحادية، إقليم العاصمة الفيدرالية ( استبياناا 183لى مائة وقلاقة وفانين )جميعاا. تم الحصول ع

 .( استبياناا من وزارة التخطيط الاقتصادي والميزانية بولاية إكيتي83وقلاقة وفانين )
 Theتحللت عنوان  MILIANI Abdelhalim; KAMELI Mohamedدراسلللللللللللللة : نيللاثا

Impact of Accounting Reform in Algeria on the National 
Electronic Industries Corporation under International Accounting 
Standars IAS/IFRS, Sidi Bel Abbes, 2021.                                               

الممارسات ا اسبية في الم سسات الصناعية ىدف هذه الدراسة إلى التعرف على أقر الإصلا  ا اسق على      
سيريريرنوات على تطبيقه، وقد تم اختيار الم سيريريرسيريريرة الوطنية للصيريريرناعات الإلكترونية بسيريريريدي بلعباس  10بعد مرور أكثر من 

لتحليل الاسيريريرتبيان  SPSSكحالة دراسيريريرية. وللإجابة على المشيريريركلة المطروحة تم اسيريريرتخدام برنام  التحليل الإحصيريريرائي 
تم اسيريرتخدام المقابلة لاختبار الفرضيريريات. وخلصيرير  الدراسيريرة إلى أن أقر الإصيريرلا  ا اسيريرق كان إيجابيا على المقدم، كما 

 الممارسات ا اسبية في الشركة، إلا أنه ي يحقق بعد الأهداف المرجوة من عملية الإصلا  ا اسق.
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 IPSASالمبحث الثاني: المعايير المحاسبية الدولية 

 .IPSASفي هذا المبحث إلى عرض عدة دراسات سابقة تخص المعايي ا اسبية الدولية سنتطرق       
 المطلب الأول: الدراسة باللغة العربية

الإصللللاح المحاسلللبي  حول: دراسلللة  مد عابد، بن قايد الشلللي : قلة المقريزي للدراسلللات الاقتصلللادية والمالية أولا
العدد ، IPSASقواعد المحاسللللبة العمومية والتسلللليير المالي بمعايير الخا  ب 07-23الجزائري مدى تأثير القانون 

 2024 جامعة غرداية، ،2
  07-23ىدف هذه الدراسة إلى تحليل إحدا مخرجات الإصلا  ا اسق العمومي في الجزائر وهو القانون      

. لقد خلص  الدراسة إلى أن القانون IPSASالمت من قواعد ا اسبة العمومية والتسيي المالي وضعه في ميزان معايي 
في كثي من مواده ويختل  عنها في مواد أخرا ويمكن أن يتقلص هذا الاختلاف مع  IPSASيوافق معايي  23-07

 التابعة له. ةصدور القوانيين والمراسم التنفيذي
العمومية في الجزائر وفقا "إصللللللاح نظام المحاسلللللبة  حول: دراسلللللة عبد الكر، خيرة، براق نورة، مذكرة ماسللللل  نياثا

 2023لمعايير المحاسبة الدولية للقطام العام"، جامعة  مد بوضياف بالمسيلة،
حيث محورت  ىدف هذه الدراسيريريريريريريرة إلى تسيريريريريريريرليط ال يريريريريريريروء على واقع نظام ا اسيريريريريريريربة العمومية في الجزائر حاليا،     

مفاهيمه تغيا جذريا وهذا دلانتقال نحو  إشيريريريريريركالية هذا البحث حول إصيريريريريريرلا  نظام ا اسيريريريريريربة العمومية الذي شيريريريريريرهدت
التركيز على النتائ  ورفع مسيريريريريريريريريريريريريريرتوا الأداء بدلا من المطابقة القانونية وهذا من أجل تحقيق فعالية في تسيريريريريريريريريريريريريريريي الميزانية 

 .العمومية
الى معايي  وفي هذه الدراسيريريريريرة تم مناقشيريريريريرة المعاي الرئيسيريريريريرية للمحاسيريريريريربة العمومية في الجزائر بعد ذلك قمنا دلتطرق     

ا اسيريريريريريريريربة الدولية في القطاع العام، مع الوقوف على الت ارب الدولية والعربية نحو تبني هذه المعايي كما تناولنا مشيريريريريريريريرروع 
 .عصرنة ا اسبة العمومية في الجزائر

مارسيريريريريريريريرات ولقد توصيريريريريريريريرلنا إلى أن نظام ا اسيريريريريريريريربة العمومية في الجزائر لا يزال يعتمد على الأسيريريريريريريريراس النقدي في الم     
ا اسيريربية وهو الذي أقب  ع زه وقصيريروره اا جعل منه نظام تقليدي لا يتوافق مع الممارسيريرات الدولية السيريرليمة وهذا ما 

خر الكبي في مسار الإصلا  اا ألزم وجود إرادة سياسية فعلية من قبل الحكومة الجزائرية إضافة إلى التكوين ويفسر الت
تمر للموتفين المع لتيريريريريريريردرييريريريريريريرب المسيريريريريريريريريريريريريريرير  .نيين ويتم ذليريريريريريريرك عن طريق الاعتميريريريريريريراد على التخطيط الاسيريريريريريريريريريريريريريريرتراتي يوا
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المدرسيريريريرة "ومن أجل الوصيريريريرول إلى نتائ  ذات مصيريريريرداقية حول موضيريريريروعنا تم اختيار م سيريريريرسيريريريرة عمومية ذات طابع علمي 
للوقوف على مسيريريريريريريريرار الإصيريريريريريريريرلا  بصيريريريريريريريرفه ميدانية وذلك من خلال التعرف على دور أعوان ا اسيريريريريريريريربة "العليا للأسيريريريريريريريراتذة 

ومدا تجسيريريريريريريريريريريريريريدهم للاسيريريريريريريريريريريريريرتراتي ية المتبناة من قبل الدولة الجزائرية فلاحظنا أن هناك جهود كبية لتطبيق هذه  العمومية
، والوعي أن النظام ا اسق العمومي 15_18الإصلاحات وخاصة الإصلا  الميزانياة الذي جاء به القانون الع وي

 ةم اتجاه الجزائر نحو الإصيريريريريريريريريريريريريرلا  إلا أنه واجهه عدنا أنه رغظحفلا الحالي لا يتماشيريريريريريريريريريريريريرى مع احتياجات المسيريريريريريريريريريريريريرتخدمين،
صيريريريريريريرعودت وعراقيل التي منع التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع ولهذا توجب صيريريريريريريرياغة أطر قانونية وتنظيمية تتناسيريريريريريريرب 

يق التوافق والبيية الجزائرية، من خلال الاستفادة من الت ارب السابقة التي أقبت  نجاحها في تبني المعايي وفائدىا في تحق
وفي لغة التخاطب ا اسق للدول وتعزيز الشفافية والمصداقية والموقوقية، كما تبين لنا أن التحول إلى أساس الاستحقاق 
أصبح ضرورة حتمية والخيار الصحيح لما يقدمه من معطيات أكثر دقة حول الواقع المالي للهيية العمومية والذي يساهم 

 لي.افي الحد من تواهر الفساد الم
مدى توافق مشللروم معايير المحاسللبة العمومية  حول معهد العلوم الاقتصللادية قلةعامر مر،، طويلب  مد، ثالثا: 

 ،1العدد  ،24المجلد  ،في عرض القوائم المالية IPSASs الجزائري مع معايير المحاسلللللللللللبة الدولية للقطام العام
 2021، 3 جامعة الجزائر

معرفة مدا توافق مشيريريريريريريريريرروع معايي ا اسيريريريريريريريريربة العمومية في الجزائر مع نظيىا الدولية،  ىدف هذه الدراسيريريريريريريريريرة إلى     
ما ت يريريريريريريريريريرمنه من حد أدا لمتطلبات القوائم المالية  IPSAS 01 وذلك بتسيريريريريريريريريريرليط ال يريريريريريريريريريروء على المعيار الدولي الأول

 .ة في الجزائرالموصيريريريريريريريريريريريريريرى ميريريريريريرا، ومقيريريريريريرارنتهيريريريريريرا مع البنود الفعلييريريريريريرة التي قيريريريريريردمهيريريريريريرا مشيريريريريريريريريريريريريريرروع معيريريريريريرايي ا يريريريريريراسيريريريريريريريريريريريريريربيريريريريريرة العمومييريريريريرير
 حيث ناقشيريريريريريريريريريريريريريرير  هذه الدراسيريريريريريريريريريريريريريريرة معاي ا اسيريريريريريريريريريريريريريربة العمومية في الجزائر وكذا معايي ا اسيريريريريريريريريريريريريريربة الدولية في القطاع العام

IPSASs   ومزايا تبنيها، دلإضيريريريريرافة إلى تناولها لمشيريريريريرروع عصيريريريريررنة نظام ا اسيريريريريربة العمومية في الجزائر وتحليل توافقه مع
توا كل قائمة مالية ت يريريريرمنتها هذه الأخية مع ما جاء به مشيريريريرروع معايي ا اسيريريريربة المعايي الدولية من خلال إسيريريريرقاط مح
 .العمومية المستقى من مشروع العصرنة

وخلص  هذه الدراسة أن القوائم المالية المت منة في مشروع معايي ا اسبة العمومية في الجزائر تتوافق إلى حد      
من حيث ا توا وتختل  في العدد، إذ أنها تفتقر لقائمة التغيات  IPSAS 01ما مع ما أوصيريريريريريرى به المعيار الدولي 

 .في رؤوس الأموال وذلك ماشيا مع ما تفرضه البيية الاقتصادية الجزائرية الحالية
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 جنبية: الدراسة باللغة الألثانيالمطلب ا
 Brazil's":عنوانب   Raquel Luz. De lima, Diana Vaz  de Delima دراسة أولا:

experience in IPSAS implementation", Brazil, 2019                          .  
هدف  الدراسة إلى فهم تطبيق المعايي ا اسبية الدولية للقطاع العام في الهازيل، وما توصل  إليها الهازيل من      

 ا اسيريريريريريربية للقطاع العام، ولتحقيق ذلك قام إصيريريريريريرلاحات، والبحث في التحديات التي واجه  الهازيل في تطبيق المعايي
تم اسيريريريريريريرتخدام المنه  الوصيريريريريريريرفي التحليلي، حيث أجري  مقابلات مع اثل عن المجلس الفيدرالي للمحاسيريريريريريريربة، واثل عن 

فرد من المجموعة الفنية  63أمانة الخازنة الوطنية، واثل عن محكمة الحسيريريريريرادت الفدرالية، وجرا توزيع اسيريريريريرتبيانات على 
 د الإجراءات ا اسبية. لتوحي

ومن أهم نتائ  الدراسيريريريرة، أن طريقة تنظيم الإدارة العامة الهازيلية والجوانب الثقافية غي مناسيريريريربة للإصيريريريرلاحات،      
وأتهرت النتائ  أنه على الرغم من أن عملية اعتماد المعايي ا اسيريريريريريريريريربية الدولية للقطاع العام في الحكومة الهازيلية بدأت 

، إلا أن الإصيريريريريريريريريريريريريريرلا  لا يزال في مرحلة مبكرة، ويتطلب المزيد من التفاعل بين الجهات الفاعلة المعنية، 2008في عام 
وفيما يتعلق دلتحديات التي تواجهها الهازيل في تطبيق المعايي ا اسبية الدولية للقطاع العام نقص الموتفين يعته أكه 

 اسبية الدولية للقطاع العام.تحدي، إضافة إلى قلة المعرفة في المعايي ا 
 Nabila, H  Assessing the impact of public" accountingثانيللللا: دراسللللللللللللللة 

reforms in Algeria: An analytical study of the government 
accounting system under the organic finance law (LOLF), Chérif 
Bouchoucha University Center, Aflou, 2024                                                  

تبحث هذه الدراسيريريرة في تأقي إصيريريرلاحات ا اسيريريربة العامة في الجزائر، وخاصيريريرة الانتقال من نظام ا اسيريريربة القائم      
يقيم البحث قيود  2018لعام  (LOLF) على النقد إلى إطار قائم على الاسيريريريرتحقاق بموجب قانون المالية الع يريريريروي

تغييات كبية  LOLF نظام ا اسبة السابق. الذي كان غي كاف في توفي نظرة مالية شاملة للكيانات العامة. يقدم
في الميزانية وا اسيريريريريربة المالية وا اسيريريريريربة الإدارية، مدف تعزيز الشيريريريريرفافية والكفاءة والأداء في إدارة المالية العامة، من خلال 

إلى  LOLF يسيريريريريريريرعى (IPSAS) ءمة اارسيريريريريريريرات ا اسيريريريريريريربة في الجزائر مع معايي ا اسيريريريريريريربة الدولية في القطاع العامموا
تحسين دقة وموقوقية المعلومات المالية، ودلتالي دعم قرارات السياسة المالية الأف ل وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية 

ا التحديات التي واجهتها أقن اء تنفيذ هذه الإصيريريريرلاحات، بما في ذلك التحول الثقافي داخل تسيريريريرتكشيريريرير  الدراسيريريريرة أي يريريريرا

tel:2018
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تشي النتائ  إلى  (KPIs) الإدارة العامة نحو الإدارة القائمة على الأداء وتعقيد تطوير وتطبيق م شرات الأداء الرئيسية
ديات مسيريريريريريرتمرة يجب أنه في حين أدت الإصيريريريريريرلاحات إلى تحسيريريريريريرينات كبية في التقارير المالية والمسيريريريريريراءلة. إلا أن هناك تح

بشيريريركل كامل. وتشيريريرمل التوصيريريريات تعزيز صيريريردق الميزانية، وتحسيريريرين أطر قياس الأداء،  LOLF معالجتها لتحقيق فوائد
  .وتعزيز ال وابط الداخلية ل مان فعالية الإدارة المالية العامة في الجزائر على المدا الطويل

 الْاليةمقارنة بين الدراسات السابقة والدراسة : المبحث الثالث
 (: مقارنة بين الدراسات السابقة والدراسة الْالية01-01)جدول رقم 

 الدراسات الْالية الدراسات السابقة الدراسات
العينة أو الْالة  الهدف

 المدروسة
المنهجية 
 المستخدمة

العينة أو الْالة  الهدف أهم النتائج
 المدروسة
المنهجية 
 المستخدمة

 أهم النتائج

 ،مغنيدراسة نادية 
دراسة ، 2017

وتقييم نظام 
المحاسبة العمومية 
في الجزائر على 
ضوء المعايير 
المحاسبية الدولية 
 في القطام العام

البحث عن إمكانية 
بناء تصور متكامل 
لإصلا  نظام 

ا اسبة العمومية في 
الجزائر وفق ما مليه 
أدبيات الفكر 
الإداري ا اسق 
الحديثة مع مراعاة 

طر متطلبات الأ
القانونية والتنظيمية 
 السارية وواقع العملية 

دراسة تحليلية-  
استخدام أدوات -  

المنه  الوصفي 
دلإضافة إلى المنه  

 الاستقرائي
 

مستوا ن   مشاريع 
الإصلا  المعتمد 

ومدا  1995
است ابته لمتطلبات 
المعايي والممارسات 

ا اسبية الدولية للقطاع 
العام وبذل المزيد من 

ود بما يراعي الجه
متطلبات وخصائص 

 البيية محليا.

 مدا أيمعرفة إلى 
 اعتماد ساهم
 ا اسبة معايي
 للقطاع الدولية

ipsas العام  في
 وتطوير تحديث
 العمومي النظام
 ال رائب بمديرية
 حيث من دلوادي
 التقنية البنية

المالية والإجراءات  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دراسة تحليلية-  
المنه   -

الوصفي 
حليليوالت  
استبيان -  

 الدولية ا اسيريريريريريربية المعايي
 تحسيريريريريريريريريريريريريرين في سيريريريريريريريريريريريريراة 

 لم سيريريريريرسيريريريريرة التقارير جودة
 وتخصيريريريريريريص العام القطاع
 أكثر على بنيريريريريريريراء الموارد
 أن إلا وموقوقييريريريريريريرة دقيريريريريريريرة

 في العمومية الم سيريريريريريريريريرسيريريريريريريريريرة
 ميريريريرازاليريريرير  العيريريريرام القطيريريريراع
 عن البعيريريريريرد كيريريريريرل  بعييريريريريردة

 نيريرظيريريريريريريرام إلى اليريروصيريريريريريريريريريريريريريريريرول
 دلإضيريريرافة ك ء  محاسيريريرق

 إصيريريرلا  أغفل  أنها إلى
الرقابي. نظامها  

 

عشه فطيمة، 
،  اولة 2022

تقييم نظام المحاسبة 
العمومية في 

الجزائر على ضوء 
الممارسات الدولية 

 السليمة.
 

نظام  تقييم واقع
ا اسبة العمومية في 
الجزائر وذلك بغية 

تشخيص مواطن القوة 
ومكامن القصور التي 
يعاني منها، أةية تبني 
الممارسات الدولية 

مة في تحقيق السلي
 الشفافية والمساءلة. 

 

دراسة تحليلية -
لت ارب دولية في 
 ال إصلا  
أنظمة ا اسبة 

العمومية )المغرب، 
 نيوزيلندا، فرنسا(

المنه  الوصفي -
والاستنباطي 
 والاستقرائي

اعتماد نظام ا اسبة 
العمومية على أسس 
تقليدية والاعتماد على 
الرقابة القانونية جعلته 

قليدي لا يتوافق نظام ت
مع الممارسات الدولية 
السليمة دلإضافة إلى 
أن مشروع إصلا  
ا اسبة العمومية في 
الجزائر يتوافق مع 
الممارسات الدولية 

 السليمة.
شلال زهير، 

آفاق ، 2014
تشخيص واقع 

اسبة العمومية في ا 
دراسة تحليلية- إصلا  وتطوير نظام  

ا اسبة العمومية 
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إصلاح نظام 
المحاسبة العمومية 
الجزائري الخا  
بتنفيذ العمليات 
.المالية للدولة  

 

الجزائر عن طريق 
إجراءات المعالجة 

ا اسبية للمعاملات 
المالية للدولة وفق 
نظام محاسبة الخزينة 
ونقاط القوة وال ع  
لمشروع المخطط 
ا اسق الجديد 

 للدولة.

المنه  الوصفي  -
 والتحليلي

ال من يتطلب الانتق
تطبيق قواعد الأساس 
النقدي في تس يل 
المعاملات المالية 

للوحدات الحكومية نحو 
تطبيق متطلبات أساس 
الاستحقاق وفق المعايي 
الدولية للمحاسبة في 

 القطاع العام 
Ajewole 

Abiola Peter 
Alaran, 

Gideon Tayo 
Akinley 
Effect of 

International 
Public 
Sector 

Accounting 
Standards 

(IPSASs) on 
Information 
Delivery and 

Quality in 
Nigeria,  

دراسة  ثار تنفيذ 
المعايي ا اسبية 

 ) الدولية للقطاع العام
IPSAS)  على

جودة التقارير المالية 
 .في ني ييا

 

المنه  الوصفي -
 التحليلي

استبيان -  

المساءلة بشكل إيجابي 
وكبي ت قر على جودة 

ير المالية في التقار 
ني ييا على وجه 

التحديد، أدت المعايي 
ا اسبية الدولية للقطاع 

العام إلى تحسين 
مستوا المساءلة. اا 
أدا بدوره إلى تحسين 
جودة التقارير المالية في 

 ني ييا

MILIANI 
Abdelhalim; 
KAMELI 
Mohamed, 
2021 
The Impact 

of 
Accounting 
Reform in 
Algeria on 

the National 
Electronic 
Industries 

Corporation 
under 

International 
Accounting 
Standards 
IAS/IFRS 

 

ىدف هذه الدراسة 
إلى التعرف على أقر 
الإصلا  ا اسق 
على الممارسات 
ا اسبية في 

الم سسات الصناعية 
بعد مرور أكثر من 

سنوات على  10
 تطبيقه 

الم سسة الوطنية -
اعات للصن

الإلكترونية بسيدي 
بلعباس، دراسة 
 حالة )استبيان(

المنه  الوصفي-  

إن أقر الإصلا  
ا اسق كان إيجابي 
على الممارسات 

ا اسبية في الشركة إلا 
أنه ي يحقق بعد 

الأهداف المرجوة من 
عملية الإصلا  

 ا اسق
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عبد الكر، خيرة، 
 2023براق نورة،

إصلاح نظام 
عمومية المحاسبة ال

في الجزائر وفقا 
لمعايير المحاسبة 
الدولية للقطام 

 العام

تسليط ال وء على 
واقع نظام ا اسبة 
العمومية في الجزائر 

 حاليا

دراسة حالة -
تطبيقية، المدرسة 
 العليا للأساتذة 

أدوات المنه   -
الوصفي ومنه  
 دراسة حالة

نظام ا اسبة العمومية 
في الجزائر لا يزال يعتمد 

لى الأساس النقدي ع
في الممارسات ا اسبية 
ودلتالي فهو نظام 

تقليدي لا يتوافق مع 
الممارسات الدولية 

 السليمة 

 مد عابد، بن 
، الشي قايد 

2024، 
الإصلاح المحاسبي 
الجزائري مدى 
تأثير القانون 

الخا   23-07
بقواعد المحاسبة 
العمومية والتسيير 
المالي بمعايير 
IPSAS 

 

إحدا مخرجات  يلتحل
الإصلا  ا اسق 
العمومي في الجزائر 

-23وهو القانون 
المت من قواعد  07

ا اسبة العمومية 
والتسيي المالي وضعه 
في ميزان معايي 

IPSAS 

دراسة تحليلية-  
المنه  التحليلي -  

 07-23إن القانون 
 IPSASيوافق معايي 
في كثي من موارده 

ويختل  عنها في مواد 
ويمكن أن أخرا 

يتقلص هذا الاختلاف 
مع صدور القوانين 

والمراسم التنفيذية التابعة 
 له

عامر مر،، 
طويلب  مد، 

مدى ، 2021
توافق مشروم 
معايير المحاسبة 
العمومية الجزائري 
مع معايير المحاسبة 
الدولية للقطام 
 IPSASs العام
في عرض القوائم 

 المالية
 
 

معرفة مدا توافق 
ي ا اسبة مشروع معاي

العمومية في الجزائر مع 
نظيىا الدولية 

بتسليط ال وء على 
في  01المعيار الدولي 

IPSAS 

دراسة تحليلية-  
المنه  الوصفي -  

القوائم المالية المت منة 
في مشروع معايي 
ا اسبة العمومية في 
الجزائر تتوافق إلى حد 
ما مع ما أوصى به 

في  01المعيار الدولي 
IPSAS حيث  من 
ا توا وتختل  من 

 حيث العدد 

Nabila, H, 
2024 

Assessing the 
impact of 

public" 
accounting 
reforms in 
Algeria: An 

تأقي إصلاحات 
ا اسبة العامة في 

ة الجزائر وخاص
الانتقال من نظام 
ا اسبة القائم على 
النقد إلى إطار قائم 
على الاستحقاق 

دراسة تحليلية-  
 

أدت الإصلاحات إلى 
تحسينات كبية في 

التقارير المالية والمساءلة 
إلا أنه هناك تحديات 
مستمرة يجب معالجتها 
 LOLFلتحقيق فوائد 

ل كاملبشك  
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analytical 
study of the 
government 
accounting 

system 
under the 
organic 

finance law 
(LOLF) 

 

بموجب قانون المالية 
الع وي 

(LOLF) لعام  
2010 

Raquel 
Luz. De 

lima, 
Diana Vaz  

de 
Delima  

(2019)  
"Brazil's 

experience 
in IPSAS 

implementa
tion" 

هدف  الدراسة إلى 
فهم تطبيق المعايي 
ا اسبية الدولية 
للقطاع العام في 

الهازيل، وما توصل  
إليها الهازيل من 

إصلاحات، والبحث 
في التحديات التي 

هازيل في واجه  ال
تطبيق المعايي ا اسبية 

للقطاع العام، 
ولتحقيق ذلك قام تم 
استخدام المنه  
 الوصفي التحليلي

المنه  الوصفي  -
 التحليلي

استبيان-  

طريقة تنظيم الإدارة 
العامة الهازيلية 

والجوانب الثقافية غي 
مناسبة للإصلاحات، 
وأتهرت النتائ  أنه 
على الرغم من أن 

اد المعايي عملية اعتم
ا اسبية الدولية للقطاع 

العام في الحكومة 
الهازيلية بدأت في عام 

، إلا أن 2008
الإصلا  لا يزال في 
مرحلة مبكرة، ويتطلب 
المزيد من التفاعل بين 

الفاعلة المعنية الجهات  
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 خلاصة الفصل الأول:
جنبية التي لها علاقة بموضوع ا اسبة للغة الأدو أربية دللغة الع اءلدراسات السابقة سو لمن خلال عرضنا       

يتبين لنا أن هذا الموضوع ipsas  خرا وهذا في ضوء تبني المعايي الدولية للقطاع العامالعمومية في الجزائر وفي الدول الأ
مستوا الشفافية والمساءلة  دارية الحديثة ولما له من انعكاسات علىةية البالغة في السياسات الاقتصادية والإله من الأ

وجودة التقارير المالية في القطاع العام وهذا ما أتهرته جل الدراسات الأجنبية اتجاه بعض الدول في تطبيق هذه المعايي 
اا ساهم في تحسين جودة المعلومات ا اسبية وتعزيز الثقة في الم سسات العمومية وهذا على المستويين ا لي والدولي 

ى مستوا الدول العربية والجزائر على وجه الخصوص فقد بين  العديد من البحوث أن الجزائر قد دشرت منذ أما عل
ثم التوجه نحو التوافق scf  صلا  في المنظومة ا اسبية من خلال اعتماد النظام ا اسق الماليبداية الألفية في عملية الإ

واجه عدة تحديات تتعلق دلقوانين والتشريعات ونقص التوهيل وضع  ن هذه العملية لاتزال تأغي  ipsas مع معايي
نها ركزت على الجانب النظري، دون التوسع في أالهياكل التحتية الرقمية ومن خلال مقارنة الدراسات السابقة لاحظنا 

ومية وهو ما صلاحات داخل الم سسات العمو دراسة حالات ميدانية تعكس الواقع في تطبيق الإأالجانب التطبيقي 
نسعى له من خلال بحثنا في تداركه في دراسة حالة تطبيقية تتيح لنا فهم مدا توافق الممارسات ا اسبية العمومية في 

لى إضافة الوق  الراهن مع متطلبات المعايي الدولية والبحث عن الف وات داخل الم سسة التي تعيق هذا الانتقال دلإ
  مكانية بناء نظام تقارير مالية تتماشى مع المعاييإومدا    ا اسق العمومي في الجزائرصلاقراء النقاش حول  فاق الإإ

 .الدولية على أرض الواقع
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 إصلاح النظام المحاسبي للقطام العام في الجزائر
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 تمهيد
 دما كان يقتصيريريريرر دورهافي الآونة الأخية شيريريريرهدت ا اسيريريريربة العمومية تطورا تبعا لتطور واتسيريريريراع نشيريريريراط الدولة بع     

وذلك من خلال إنشيريريريريريراء  ،لى دولة متدخلة بدلا من الدولة الحارسيريريريريريرةإمن والاسيريريريريريرتقرار السيريريريريريرياسيريريريريريري على ا افظة على الأ
 ،لذلك أصبح  هنا ضرورة ملحة لدراسة نشاطها المالي وتحديد طرق تسييها ،و إداريةأم سسات عمومية اقتصادية 

حيث أصيريريريريريريريريريربح  ا اسيريريريريريريريريريربة ، العمومية لتواكب هذه التحولات في وتائ  الدولةمر الذي أدا إلى تطوير ا اسيريريريريريريريريريربة الأ
 لهذا حاول  ،العمومية الأداة التي تبين وتحكم كيفية تنفيذ الميزانيات وكذلك الرقابة وتقييم أداء وحدات القطاع العام

طار التقني حيث يسمح رنة الإصلا  نظام ا اسبة العمومية مدف تطوير وعصإوزارة المالية جاهدة إلى إعداد مشروع 
لى أسيريريريريراس الاسيريريريريرتحقاق ا اسيريريريريرق مع توفي  موعة من المتطلبات ل يريريريريرمان تطبيق فعال إدلانتقال من الأسيريريريريراس النقدي 

، وهذا ما تم التطرق إليه في هذا الفصيريريريريريريرل من خلال قلاقة مباحث وهي ة الدولية للقطاع العاميوناجح للمعايي ا اسيريريريريريريرب
 كالآة:

 .الإطار النظري والقانوني للمحاسبة العمومية المبحث الأول:
 .IPSASالمبحث الثاني: تصنيف المعايير المحاسبية الدولية للقطام العام 

 المبحث الثالث: واقع إصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر.
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 المبحث الأول: الإطار النظري والقانوني للمحاسبة العمومية
ريعا في مفاهيم وأدوات الإدارة العامة، لتحقيق إدارة قادرة على تنفيذ اسيريريريرتراتي ية الدولة يشيريريريرهد العاي تطورا سيريريرير      

وسيريريرياسيريريراىا بفعالية عالية وترشيريريريد اسيريريرتعمال المال العام، ومن أهم هذه الأدوات نظام ا اسيريريربة العمومية الذي يقع على 
 .عاتقه توفي البيانات على مدا كفاءة الإدارة في تسيي المال العام

     المطلب الأول: ماهية المحاسبة العمومية
تعدة ا اسيريريربة العمومية فرعا من فروع ا اسيريريربة المتخصيريريرصيريريرة في  ال تسيريرير يل وقياس نشيريريراط الوحدات الحكومية      

 غي الهادفة للربح. 
 أولا: تعريف المحاسبة العمومية 

لة في الحياة الاقتصيريريريريريريريريريريريريرادية والاجتماعية فلم يعد لقد تدر  مفهوم ا اسيريريريريريريريريريريريريربة العمومية وتطور مع تطور دور الدو      
مقتصيريريريريريريريريريريريررا على الأمن والدفاع والعدالة بل تطور ليشيريريريريريريريريريريريرمل مختل  جوانب الحياة من تعليم وصيريريريريريريريريريريريرحة وتنمية اقتصيريريريريريريريريريريريرادية 

  1واجتماعية.
ا "تلك ا اسيريريريريريريريربة الموجهة خصيريريريريريريريريصيريريريريريريريرا لخدمة غرض أو أغراض الم سيريريريريريريريرسيريريريريريريريرات غي       تعرف ا اسيريريريريريريريربة العمومية بأنهة
دية )البلدية، دية، أي الم سيريريريريريريريريرسيريريريريريريريريرات ذات الطابع الإداري والتي تعود في وصيريريريريريريريريرايتها إلى الدولة أو هيياىا القاعالاقتصيريريريريريريريريرا

ويسيريريريريرميها البعض د اسيريريريريربة الموازناتية لأنها تبنى على الموازنة بين الإيرادات والنفقات، فهي دلتالي  الولاية، الوزارة...الخ(
 ت الموفرة من طرف الدولة في شيريريريريريريريريريريريركل نفقات موزعة على الإيرادات العامةمحاسيريريريريريريريريريريريربة متميزة تقوم على تسيريريريريريريريريريريريريي الإيرادا

  2)القطاع الحكومي(، لذلك تحكمها إجراءات وميكانزمات خاصة"
كما تعرف بأنها "المجال ا اسيريريرق المتخصيريريرص في تقييم وقياس وتسيريرير يل وتصيريريرني  المعاملات المالية في وحدات        

وتوليد المعلومات المفيدة لاتخاذ القرارات وتوصيريريريريريريريريريلها إلى أصيريريريريريريريريرحاب المصيريريريريريريريريرلحة وفقا القطاع العام ذات الطابع الإداري، 
 3للقواعد والأنظمة المعمول ما".

                                                           

، كلية 2، العدد 6ال، المجلد صديقي، دور المعايي ا اسبية الدولية للقطاع العام في إصلا  نظام ا اسبة العمومي الجزائري،  لة النمو الاقتصادي وريادة الأعمحمد برير، مسعود أ 1
   116ص: 2023الاقتصاد والأعمال وعلوم التسيي، جامعة ورقلة، 

 -دراسات اقتصادية-،  لة الحقوق والعلوم الإنسانيةIPSASق ا اسبة العمومية في الجزائر وفق معايي ا اسبة الدولية للقطاع العام خل  الله بن يوس ، معاش قويدر، متطلبات تطبي 2
  276، ص:2017، جامعة زيان عاشور الجلفة، 02، طبعة31العدد 

، جامعة وهران 1، العدد 14اع العام في كفاءة الميزانية العامة دراسة حالة، المجلة الجزائرية للمالية العامة، المجلد قوجيل أحمد، دور إصلا  ا اسبة العمومية وفق معايي ا اسبة الدولية للقط 3
 159ص: 2024، 2
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وقد عرف  بأنها هي  موعة القواعد والإجراءات الخاصيريريريريريريريريريريرة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وهذه الأخية لا تخر       
لأغراض المخصيريريريريريريريريريرصيريريريريريريريريريرة كما أنها من زاوية أخرا، مثل إيرادات ينبغي من زاوية عن كونها اعتمادات ينبغي صيريريريريريريريريريررفها في ا

تحصيلها وتخ ع كلا من إجراءات الصرف والتحصيل لقوانين وتشريعات قائمة تفسرها وتوضحها  موعة من القواعد 
دات الصيريريريريريرادرة لأجهزة الصيريريريريريررف والتحصيريريريريريريل والتي تحدد كيفية القيد في السيريريريريرير لات ا اسيريريريريريربية المعمول ما في جميع الوح

  1الحكومية.
وفي تعري   خر، تعته ا اسيريريريريريريريريربة العمومية بأنها " موعة القواعد التي تنظم وتقنن مدخلات ومخرجات الأموال      
 :. ودلتالي، يمكن تقد  قلاقة مفاهيم للمحاسبة العمومية"العمومية
قيد ا اسق للعمليات المالية للدولة في تستعمل من أجل ال المفهوم التقني، ويقصد به  موعة المبادئ التقنية التي -

 2الس لات ا اسبية للمحاسبة العمومية وطرق تنفيذها ومراقبتها.
المفهوم الإداري، وهو عبارة عن  موعة القواعد التي تنظم تسيي وتقسيم الإدارة المالية للدولة وتوزيع المهام على  - 

 مستوا شبكة ا اسب العمومي.
نوني، وهو  موعة القيود القانونية التي تعين مهام والتزامات ومسيريريريريريريريريرير ولية كل من ا اسيريريريريريريريريريرب العمومي المفهوم القا - 

  3والآمر دلصرف وتنفيذ العمليات المالية للدولة.
  ثانيا: قال تطبيق المحاسبة العمومية

يل الحصيريريريريريريريرر في المادة الهييات الخاضيريريريريريريريرعة لقواعد ا اسيريريريريريريريربة العمومية والمذكورة على سيريريريريريريريرب 21-90حدد القانون       
الأولى من هذا القانون والمتمثلة في الدولة والمجلس الدستوري والمجلس الشعق الوطني و لس ا اسبة والميزانيات الملحقة 
والجماعات الإقليمية كالبلديات والولايات والم سيريريريريريريريريرسيريريريريريريريريرات العمومية ذات الطابع الإداري كالمسيريريريريريريريريرتشيريريريريريريريريرفيات والجامعات 

 .1996بعد تأسيسه بموجب دستور دلإضافة لمجلس الأمة 

                                                           

 15، ص:1990عبد الحي مرعي، محمد الفيومي، ا اسبة الحكومية والقومية، الدار الجامعية، 1
بوقرة ة الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية، الت ارية وعلوم التسيي بجامعة أمحمد شلال زهي،  فاق إصلا  نظام ا اسبة العمومي 2

 4ص: 2014بومرداس، 
، جامعة البويرة 1، العدد 5قطاع العام، المجلة الدولية للأداء الاقتصادي، المجلد ناصر بن سنة، واقع النظام ا اسق العمومي الجزائري والإصلاحات المتخذة لتبني المعايي ا اسبية الدولية لل 3

 141ص: 2022الجزائر،
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ما يميز هذه الهييات عن غيها من الم سسات العمومية الاقتصادية ذات الطابع الصناعي والت اري هو كونها       
خاضيريريريريريريريرعة للقانون العام أي أن إدارىا تتم وفق قواعد القانون الإداري كما أنها تتصيريريريريريريريررف في معظم الأحيان كسيريريريريريريريرلطات 

و نواهي للمواطنين وفرض التزامات معينة عليهم ومحاسيريريربيها معينون من قبل وزير المالية ومكلفون عمومية بتوجيه أوامر أ
 1بتحصيل الإيرادات ودفع النفقات والعمليات المالية وا اسبية الأخرا.

 وميةعمثالثا: أهداف المحاسبة ال
 2:ومية إلى تحقيق الأهداف التاليةعمىدف ا اسبة ال      
 ؛تحصيل الموارد المقدرة دلموازنة العامة، ومتابعة تحصيلها فعلا في الوحدات الحكومية المختلفة الرقابة على -
الرقابة المالية قبل الصيريريريريريررف وأقناءه للتوكد من أن الصيريريريريريررف يتم في حدود اعتمادات وأغراض الموازنة، وسيريريريريريرلامة  -

ف والحدود التي وضيريريريريريرع  له، بما يكفل إجراءاته في حدود القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لكيفية التصيريريريريريرر 
 ؛ترشيد النفقات العامة في تحقيق أهداف الموازنة

الرقابة على الأصيريرول المملوكة للدولة بما يكفل سيريرلامتها وصيريريانتها، وضيريرمان التحقق من اسيريرتخدامها للأغراض  -
 ؛العامة وفي حدود القوانين واللوائح

ا يكفل إعطاء صيريريريريريريريريريرورة واضيريريريريريريريريريرحة عن كل من الالتزامات قصيريريريريريريريريريرية إقبات الالتزامات المالية ومتابعة الوفاء ما بم  -
 ؛وطويلة المدا

إمداد الجهات والهييات التي لها مصلحة مباشرة في المعلومات المالية للنشاط الحكومي دلبيانات اللازمة لمتابعة  -
في مختل  الوحدات  نتائ  تنفيذ الموازنة الجارية والموازنة الرأسمالية. وتشيريريريريريريريريريريريريرمل هذه الجهات الرؤسيريريريريريريريريريريريريراء الإداريين

 ؛الحكومية والهييات التشريعية وعلماء المالية والسياسية
توفي المعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية للوحدات الحكومية المختلفة ورسيريريريريريريريرم سيريريريريريريريرياسيريريريريريريريراىا واتخاذ القرارات  -

 لة. المتعلقة ما، بما يساعد على إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة في الفترات المقب
 

                                                           

 6، ص:2012، الجزائر، -دروس وتطبيقات-منصوري الزين، ا اسبة العمومية  1
 43-42:ص ص ،2006الجامعي الحديث، مصر،  محمد عباس بدوي، عبد الوهاب نصر، ا اسبة الحكومية والقومية بين النظرية والتطبيق، المكتب 2
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  رابعا: خصائص المحاسبة العمومية
 1:ومي المطبق في وحدات الجهاز الإداري للدولة بخصائص عدة أةهاعميتميز النظام ا اسق ال      

لا توجد علاقة بين التحصيريريريريريل والسيريريريريرداد فيما يتعلق دلقروض طويلة الأجل نظرا لاسيريريريريرتقلال الفترات المالية  .1
إذ يتم إدرا  القرض في فترة الحصيريريريريريريريريريريريريريرول عليه كديرادات ويتم إدرا   وارتباط كل حدث بموازنة مسيريريريريريريريريريريريريريرتقلة،

 التسديدات في الفترات التي تدفع فيها كمصروفات؛
يطبق الأسيريراس النقدي في معالجة الإيرادات والمصيريرروفات أو الأسيريراس المختلط دلنسيريربة للمصيريرروفات وذلك  .2

 ة العامة للدولة؛تطبيقا لمبدأ استقلال الفترات المالية دلنسبة لتنفيذ الموازن
نتي ة لتطبيق الأسيريريريريريريريريراس النقدي ولمعالجة جوانب القصيريريريريريريريريرور الناتجة عن ذلك تسيريريريريريريريريرتخدم دفاتر وسيريريريريريريريرير لات  .3

 إحصائية مدف ا افظة على أموال وحقوق الدولة التي لا تظهر في الدفاتر والس لات ا اسبية النظامية؛
رقة بين المصيريريريريريريريريرروفات الإيرادية والمصيريريريريريريريريرروفات لا تظهر قيم الموجودات الرأسمالية في الدفاتر بسيريريريريريريريريربب عدم التف .4

الرأسميريرالييريرة، ويقت يريريريريريريريريريريريريريري ذليريرك الاعتميريراد على نظيريرام العهيريردة)اليريرذميريرة( دعتبيريراره نظيريراميريرا للرقيريرابيريرة الإدارييريرة، إذ يظيريرل 
 الموجود في عهدة مس ول معين حتى يصبح غي صالح للاستعمال أو ينتفي الغرض من استعماله أو يتقرر

 ذمة شخص  خر؛ توجيهه لاستعمال  خر أو نقله إلى
ومي ارتباطا وقيقا دلموازنة العامة للدولة إذ يبنى النظام على وفق ما جاء دلموازنة عميرتبط النظام ا اسيريريرق ال      .5

 العامة من اعتمادات ومسميات و اذ  وتبويب؛
ا عن النظام يختل  النظام ا اسيريريرق المطبق في الوحدات الحكومية التي مارس نشيريريراطا اقتصيريريراديا اختلافا كبي  .6

المطبق في الوحدات الإدارية الحكومية نظرا لتباين خصيريريريريريريريريريريريريريرائص ومسيريريريريريريريريريريريريريرميات كل منهما. ودلرغم من ذلك 
ومي ككل لاعتبارات التخطيط والتنسيريريريريريق والموازنة بين الإيرادات والمصيريريريريرروفات عميخ يريريريريرع النظام ا اسيريريريريرق ال

 على مستوا الدولة؛

                                                           

 14-13:صص  ،2012ان، أسعد محمد علي وهاب العواد، أساسيات ا اسبة الحكومية، دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلام، الطبعة الأولى، لبن  1
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ومي ويتمثل ذلك في المطابقات الدورية عما اسيريريريريريريريريريريريريريرق التتعدد أوجه الرقابة وال يريريريريريريريريريريريريريربط الداخلي في النظام  .7
والختامية التي تجرا بين السيريريريريريرير لات الإجمالية وبين السيريريريريريرير لات التفصيريريريريريريريلية، وكذلك الموازين والكشيريريريريريريروفات 

 الدورية ومطابقتها مع الحسادت في الس لات المختلفة؛
رأسمالية عند اسيريريريريريريريريريريريريرتلامها وتعالج عند تعالج القروض أو الالتزامات طويلة الأجل على أنها إيرادات أو موارد  .8

  ؛سدادها على أنها مصروفات أو استخدامات رأسمالية
ومي، وتعته سمة مهمة في النظام عمتوحيد المصطلحات ا اسبية والمالية التي تستخدم في النظام ا اسق ال .9

ت ا اسبية والمالية ومي حيث توحد المصطلحات نتي ة التشريع الذي يلزم بوحدة المصطلحاعما اسق ال
  1لها، وهذه السمة ت من ميزة الدقة في العمل ا اسق؛ 

غياب دافع الربح: إن نشيريريراط القطاع العام يهدف أسيريريراسيريريرا إلى تقد  خدمات عامة من أجل تحقيق منفعة  .10
مة عامة للم تمع التي يتم أداؤها من دون مقابل أو بمقابل بسيريريريريريط لا يتناسيريريريريرب مع التكلفة ولهذا منفعة عا

 2 .للم تمع عن طريق مقابلة الإيرادات والأعباء في نظام ا اسبة العمومية
 المطلب الثاني: أعوان المحاسبة العمومية

لقد حدد قانون ا اسيريريريريريريريريريريريريريربة العمومية ومختل  المراسيريريريريريريريريريريريريريريم والتنظيمات في  ال ا اسيريريريريريريريريريريريريريربة العمومية مهمة تنفيذ       
ص كل منهم إلى مهام وسيريريريريرلطات، حيث يمكن التمييز بين الأصيريريريريرناف الموالية العمليات المالية للدولة إلى عدة أعوان يخت

 لأعوان ا اسبة العمومية كما يلي:
 أولا: الآمر بالصرف

عرف الآمر بأنه الشيريريريرخص الذي يعمل دسيريريريرم الدولة والجماعات ا لية أو الم سيريريريرسيريريريرات العمومية ويقوم بعملية       
 ، 3بتحصيل الإيرادات العامة ويأمر بصرف النفقاتالتعاقد وبتصفية دين الغي أو قيمة أو 

                                                           

دراسة استطلاعية لآراء عينة من -اب، هدا أحمد علي المطيي، تطبيق النظام ا اسق الحكومي اللامركزي في الم سسات البلدية لأغراض توحيد البيانات المالية أسعد محمد علي وه 1
 105، ص:2021، العراق، 3، العدد 8 لة الدراسات المالية وا اسبية والإدارية، المجلد  -موتفي حسادت البلديات

 11، ص:2023امعة محمد بوضياف دلمسيلة،بد الكر  خية، براق نورة، إصلا  نظام ا اسبة العمومية في الجزائر وفقا لمعايي ا اسبة الدولية للقطاع العام، مذكرة ماستر، جع 2
، 2024كلية العلوم الاقتصادية الت ارية وعلوم التسيي، جامعة ابن خلدون، تيارت،   عيسى الياس عبد الرحمان، بوسعيد العربي، إصلا  نظام ا اسبة العمومية في الجزائر، مذكرة ماستر، 3

 20ص:
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المتعلق بقواعد ا اسبة العمومية والتسيي المالي يعته  مرا دلصرف،  07-23من القانون  4وفقا لنص المادة       
ات في مفهوم هذا القانون كل شيريريريريريريريريريريريريريرخص معين أو منتخب أو مكل  يخول بتنفيذ العمليات الميزانياتية والمالية والممتلك

 للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون.   
 1:يكل  الآمر دلصرف بما يأة

 ؛إقبات الحقوق والالتزامات -
 ؛تصفية الإيرادات وإصدار عوامل الإيرادات المتعلقة ما -
ت المفتوحة أو ضيريريريريريريريرمان الالتزام والتصيريريريريريريريرفية والآمر دلصيريريريريريريريررف أو اصيريريريريريريريردار حوالات الدفع، في حدود الاعتمادا -

 ؛المفوضة دستثناء الاعتمادات التقييمات
إصيريريريريريردار أوامر الحركة التي مس الممتلكات والمواد الخاصيريريريريريرة دلدولة والهييات العمومية الأخرا المذكورة في المادة  -

 ؛الأولى من هذا القانون
 .الحفاظ على الممتلكات الموضوعة تح  تصرفه -

 ثانيا: المحاسب العمومي
اسيريريريريريريريريريرب العمومي هو كل موت  أو عون له الصيريريريريريريريريريرفة القانونية لممارسيريريريريريريريريريرة دسيريريريريريريريريريرم الدولة أو الجماعات ا لية ا      

 2والهييات العمومية، عمليات الإيرادات والنفقات وحيازة وتداول الأموال والقيم العمومية.
اسيريريريريريريريربة العمومية والتسيريريريريريريريريي المتعلق بقواعد ا  07-23من القانون  15وأما المشيريريريريريريريررع الجزائري وفقا لنص المادة      

من هذا  24المالي يعته محاسيريريريريريريريريريريريريريربا عموميا، كل عون عمومي معين أو معتمد قانونا للقيام دلعمليات المذكورة في المادة 
 3القانون:

 4:يكل  ا اسب العمومي بما يأة
 ؛تحصيل الإيرادات و/أو دفع النفقات-

                                                           

 .42المتعلق بقواعد ا اسبة العمومية والتسيي المالي، الجريدة الرسمية رقم  2021يونيو  21الم رخ في 07-23من القانون  4المادة  1
اص بتنفيذ العمليات المالية للدولة و فاق إصلاحه، مذكرة ماجستي، كلية العلوم الاقتصادية، الت ارية وعلوم التسيي، جامعة الجزائر شلال زهي، نظام ا اسبة العمومية الجزائري الخ 2

 6، ص:2002
 ، مرجع سبق ذكره   07-23من القانون  15المادة  3
 ، مرجع سبق ذكره  07-23من القانون  24المادة  4
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 ؛المواد المكل  ما حراسة وحفظ الأموال والسندات والقيم والأغراض أو-
 ؛تداول الأموال والسندات والقيم وحركة حسادت الموجودات-
 ؛مسك ا اسبة الميزانياتية على أساس مبدأ محاسبة الصندوق-
 ؛مسك ا اسبة العامة على أساس مبدأ الحقوق والالتزامات المثبتة-
 ؛التقييد ا اسق للقيم غي الثابتة-
 ؛حساب التسييإعداد القوائم المالية و -
 حفظ الوثائق الثبوتية والمستندات ا اسبية للعمليات المنفذة على مستوا المركز ا اسق الذي يسيه.-

 ثالثا: وكيل الصرف
يعته وكيل الصيريريررف الشيريريرخص الذي يسيريريرمح له قانونا دسيريريرتخدام السيريريريولة النقدية والتعامل دلصيريريركوك الهيدية       

سب العمومي للم سسة مع تواجده دلقرب من الآمر دلصرف ويتم تعيينه من قبل هذا وصكوك الخزينة، لحساب ا ا
الأخي بصيريريرفته رئيس أو مدير م سيريريرسيريريرة الدائمين، كما يخ يريريرع وكيل الصيريريررف لاعتماد ا اسيريريرب العمومي للم سيريريرسيريريرة مع 

 1إبلاغ المراقب المالي مذا التعيين.
  رابعا: المراقب الميزانياتي

ييريراره من بين موتفي ميريرديرييريرة الميزانييريرة بوزارة الميريرالييريرة ويعين من طرف وزير الميريرالييريرة بموجيريرب قرار هو عون يتم اخت      
وزاري للقيام دلمراقبة القبلية لعمليات الالتزام بدفع النفقات العمومية المرخصيريريريريريريريريريريريريريريرة في ميزانية الهيية المعنية دلمراقبة، حيث 

لى التشيريريريريريرريع المعمول به، وهذا بشيريريريريريركل إالنفقات دلنظر يقوم دلتحقق من توفر الاعتمادات ومن مدا صيريريريريريرحة توتي  
  2مسبق لعملية الالتزام دلنفقة تجاه الغي بصفة نهائية.

كذلك يمكن تعريفه على أنه شيرخص ببع لوزارة المالية، ورقابة المراقب الميزانياة شيررعية وليسير  ملائمة إذ أنها        
 .انياة بمسيريريريريريريريريريريريريريريراعدة مسيريريريريريريريريريريريريريريراعدين له، ويتم تعيينهم بدورهم بقرار وزاريتقوم على شيريريريريريريريريريريريريريررعية النفقة، ويعمل المراقب الميز 

"هو شيريرخص يعين من قبل الوزير المكل  دلميزانية )وزير المالية(، يمارس الرقابة المسيريربقة للنفقات 4طبقا للمادة          

                                                           

 278در، مرجع سبق ذكره ص:خل  الله بن يوس ، معاش قوي 1
راه، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم الت ارية، أطروحة دكتوراه دراسة وتقييم نظام ا اسبة العمومية في الجزائر على ضوء المعايي ا اسبية الدولية في القطاع العام، أطروحة دكتو نادية مغني،  2
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لمعدل والمتمم والقوانين ا 414-92التنفيذي التي يلتزم ما ويسيريريريريراعده مراقب ميزانياة مسيريريريريراعد" طبقا لأحكام المرسيريريريريروم 
 1الأساسية الخاصة التي تحكمهم.
 2:يكل  المراقب الميزانياة بما يلي

      السيريريريريريريريريرهر على مطابقة مشيريريريريريريريريراريع الالتزام دلنفقات دلنسيريريريريريريريريربة إلى التشيريريريريريريريريرريع والتنظيم المعمول مما، والاعتمادات  -
 المرخص دلالتزام ما ومناصب الشغل المفتوحة أو المرخص ما؛

 ق المسبق من توفر الاعتمادات ومناصب الشغل المالية؛التحق  -
    ي مسبق على الوثائق المتعلقة دلاعتمادات ومناصب الشغل المالية أتأكيد المطابقة بواسطة تأشية أو ر  -

 والنفقات، أو، عند الاقت اء، تهير الرفض؛  
  ق والقيام بتحليلات تتعلق بمسارات ضمان رقابة بعدية على الوثائق غي الخاضعة للتوشية أو الرأي المسب -

 وإجراءات الالتزام بنفقات الآمرين دلصرف والتوكد كذلك من جودة عناصر محاسبة الالتزامات؛    
 تقد  النصح للآمر دلصرف من الناحية المالية؛ -
 مسك محاسبة الالتزام دلنفقات ومحاسبة متابعة مناصب الشغل المالية فيما يخصه؛ -
 ر المكل  دلمالية دوريا بمطابقة الالتزامات وبوضعية كل الاعتمادات ومناصب الشغل المفتوحةإعلام الوزي -
 والمستعملة.        

 المطلب الثالث: أسس القياس المحاسبي في المحاسبة العمومية
ولحظة  الأسيريريرس ا اسيريريربية هي تلك الطرق التي تشيريريري إلى وق  تحقيق الإيرادات والنفقات والأصيريريرول والخصيريريروم      

تهارها على شيريريريريركل تقارير مالية، أي أنها تسيريريريريرتخدم ل يريريريريربط اللحظة الزمنية التي يتحقق بموجبها إتسيريريريرير يلها في الدفاتر و 
  .قييريريريريريراس وتسيريريريريريريريريريريريريرير ييريريريريريرل الأصيريريريريريريريريريريريريريرول والخصيريريريريريريريريريريريريريروم والإيرادات والنفقيريريريريريرات في حسيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرادت الوحيريريريريريردة الإدارييريريريريريرة الحكومييريريريريريرة

 3توجد عدة أسس مستخدمة في ا اسبة العمومية وهي:      
 

                                                           

قتصادية والت ارية وعلوم التسيي، جامعة محمد بوضياف، بلباي سليم، بلواضح وليد، الأدوار الجديدة للمراقب الميزانياة في الرقابة على تنفيذ ميزانية الدولة، مذكرة ماستر، كلية العلوم الا 1
 .7، ص:2024المسيلة، 
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  الأساس النقديأولا: 
يقوم هذا الأسيريريراس على اعتبار أن إقبات النفقات في السيريرير لات ا اسيريريربية عند دفعها فعلا وإقبات ما يحصيريريرل       

من إيرادات وقب يريرير  فعلا، وبعبارة أخرا تعد واقعة الدفع )الصيريريررف( أو التحصيريريريل النقدي أسيريريراس القياس والتسيريرير يل 
نظر سواء كان  هذه الإيرادات والنفقات تخص فترات مالية سابقة لهذه ا اسق للإيرادات والنفقات، وذلك بصرف ال

  1الفترة أو لاحقة لها. 
  ثانيا: أساس الاستحقاق

انطلاقا من النقائص المترتبة على تطبيق الأساس النقدي في الإدارات العمومية ولسد هذا النقص جاءت فكرة      
إلى الربح بصفة  يستخدم في الوحدات الاقتصادية الخاصة الهادفة الأساس عرف بأساس الاستحقاق. حيث بديلة لهذا

أسيريريريريراسيريريريريرية لقياس نتي ة أعمالها وذلك  قبات قيد الإيرادات والنفقات عند اسيريريريريرتحقاقها وليس عند تحصيريريريريريلها أو دفعها 
 .د واقعة البيعاسيريريريريريريريريريريريريرتمرارية الوحدة وقاعدة تحقق الإيرادات عن فعلا ماشيريريريريريريريريريريريريريا مع مبدأ اسيريريريريريريريريريريريريرتقلالية القرارات المالية ومبدأ

 لى ما سبق يت ح أن أساس الاستحقاق يعد الأساس الوحيد الذي تتوفر فيه كافة المعايي المذكورة سابقاإواستنادا      
والتي يتم على ضيريريريريروءها اختيار الأسيريريريريراس المناسيريريريريرب وهو ما يجعله الأسيريريريريراس الملائم خاصيريريريريرة مع تعقد الوتائ  والأنشيريريريريرطة 

 2الحكومية.
  ثالثا: أساس الالتزام

الربح النقدي دلنسيريريريربة )لعناصيريريريرر الإيرادات(، وقاعدة الربح المكتسيريريريرب دلنسيريريريربة )لعناصيريريريرر  ةيقوم على اتباع قاعد     
النفقيريرات(، بمعنى الاعتبيريرارات اعتبيريرار أن "الإيرادات" تتحقق عنيريرد قب يريريريريريريريريريريريريريرهيريرا نقيريردا، وتتحقق "النفقيريرات" على أسيريريريريريريريريريريريريريريريراس 

ة يتم إتهار جميع الإيرادات التي قب يريريريريريريريريريرير  نقدا خلال السيريريريريريريريريريريرنة في الالتزامات التي تخص الفترة المالية، وطبقا لهذه الطريق
الجانب )الدائن( في الحسادت الختامية، ويظهر في الجانب )المدين( منه "النفقات" المصروفات التي دفع  نقدا، ولكن 

المدفوعة مقدما  بعد إجراء جميع "التسيريريرويات الجردية" اللازمة، الخاصيريريرة )دلمصيريريرروفات المسيريريرتحقة( عن المدة، والمصيريريرروفات
  3ن أساس الالتزام أساس مشترك يجمع بين الأساسين النقد والاستحقاق.دعن مدد متتالية، وعلى ذلك ف

                                                           

 66-65ص:  ص 2013رأف  سلامة محمود، ا اسبة الحكومية، دار المسية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة الثانية  1
 118-117:ص حمد برير، مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، صأ 2
 32-31، ص ص: 2009الطبعة الأولىى، و خرون، ا اسبة الحكومية، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، الد راغب الخطيب،محمد ف ل مسعد، خ 3
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 : تقسيمات المحاسبة العمومية4المطلب 
تت يريريرمن ا اسيريريربة العمومية محاسيريريربة عامة ومحاسيريريربة ميزانياتية ومحاسيريريربة التكالي ، حيث تعد الأخيبن مفهومان      
 هدفان إلى إصلا  النظام ا اسق العمومي الجزائري. حديثان ي

   أولا: المحاسبة الميزانياتية
تعرف على أنها  مل القواعد والمبادئ التقنية التي تحكم التسيريريريريريرير يل ا اسيريريريريريريرق للعمليات المالية العمومية المتعلقة      

صيريريل الإيرادات وصيريررف النفقات العمومية على بميزانية وحدات القطاع العام، أي من خلالها يتم بيان جميع عمليات تح
 1مدار السنة المالية الواحدة.

 أصناف المحاسبة الميزانياتية -1
تنقسم ا اسبة الميزانياتية إلى محاسبة الالتزامات يتكفل ما الآمرون دلصرف ومحاسبة الصندوق تخص ا اسبين 

 2العموميين:
           اسبة الالتزامات -1-1

وجه الخصوص دلنفقات العمومية فقط، وذلك في تل رقابة مالية سابقة تشرف عليها هيية رقابية  تتعلق على     
يتكفل ما المراقب الميزانياة )المراقب المالي سيريريريريريريريرابقا(، ولقد ورد تعري  محاسيريريريريريريريربة الالتزامات على النحو التالي: "محاسيريريريريريريريربة 

بة لتحديد في أي وق  مبلع الالتزامات التي تم خاصيريريريريريرة بتسيريريريريريريي رخص الالتزام واسيريريريريريرتهلاكها. ويتم مسيريريريريريرك هذه ا اسيريريريريرير
الالتزام ما بعنوان رخص الالتزام وكذا مبلع الرصيريريريريريريريريد النات " بصيريريريريريريريريغة معايرة تتولى تسيريريريريريريرير يل التزامات النفقات العمومية 

 .المرخص لها سنويا
  اسبة الصندوق  -1-2

ندوق، كونها تعتمد على الأسيريريريريريريراس يطلق عليها أي يريريريريريريرا محاسيريريريريريريربة الإيرادات والنفقات القائمة على محاسيريريريريريريربة الصيريريريريريرير     
النقدي في تسيريريريريريريرير يل العمليات المالية للميزانية، حيث ىتم بما تم تحصيريريريريريريريريله وصيريريريريريريريررفه فعليا أي وق  قبوت العملية. وهذا 

                                                           

ق بقواعد ا اسيريريريربة العمومية والتسيريريريريي المالي،  لة المتعل 2023 جوان  21الم رخ في  07- 23شيريريريرخاب حمزة، توجهات إصيريريريرلا  النظام ا اسيريريريرق العمومي في الجزائر من منظور القانون رقم 1

 334 :، ص2024، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 1، العدد 7الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 
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نه يترتب عن مسيريريريريريريريرك أ كما1المالية.معناه أنها تت اهل ماما تحديد المبالع الواجب تحصيريريريريريريريريلها أو صيريريريريريريريررفها خلال السيريريريريريريريرنة 
ا صيريريريريريريريرلة والنفقات المدفوعة في الميزانية والحسيريريريريريريريرادت الخاصيريريريريريريريرة  محاسيريريريريريريريربة الصيريريريريريريريرندوق نتي ة تتمثل في الفرق بين الإيرادات

 2.للخزينة
  ثانيا:  اسبة التكاليف

ة تعد محاسيريريريربة تحليل التكالي  فرع من فروع ا اسيريريريربة التحليلية، تسيريريريرعى إلى تحديد تكالي  الخدمات والأنشيريريريرط     
  3العمومية،
ىدف محاسيريريريريريريريربة تحليل التكالي  إلى تحليل تكلفة مختل  الأنشيريريريريريريريرطة الملتزم ما في إطار الهام ، مدف التمكين      

 4من تقييم نجاعتها.
 5يمسك الآمرون دلصرف محاسبة تحليل التكالي  التي تقوم على أساس معطيات ا اسبة العامة.

  ثالثا: المحاسبة العامة
ا اسيريريريريربة العامة  عداد الميزان العامل للحسيريريريريرادت والقوائم المالية كما هي محددة في المخطط ا اسيريريريريرق،  تسيريريريريرمح     

تسيريريريريريرير يل  مل الحركات التي ت قر على الممتلكات والوضيريريريريريريرعية المالية والنتي ة. وتقوم هذه ا اسيريريريريريريربة  6وذلك من خلال:
 .على مبدأ إقبات الحقوق والالتزامات

 7بعين الاعتبار خلال السنة المالية التي ترتبط ما، بغض النظر عن بريخ دفعها أو تحصيلها.ت خذ العمليات      
 8:ا اسبة العامة هي محاسبة سنوية. وىدف إلى تس يل قيد     
 العمليات الميزانياتية؛-
 عمليات الخزينة؛ -
 العمليات المن زة مع الغي والعمليات الم قتة وعملية التسوية؛-

                                                           

 335-334 :ص صمرجع سبق ذكره، شخاب حمزة،  1
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 لموجودات والمنقولات والعقارات والمخزونات والقيم غي الثابتة؛جرد ا-
 الاهتلاكات والم ونات والنوات  والأعباء المرتبطة دلسنة المالية.-
 1القيد المزدو  حصريا من قبل ا اسبين العموميين على أساس مخطط محاسق. أمسك ا اسبة العامة وفق مبد    
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 "IPSAS"ة الدولية للقطام العاميمفاهيم عامة حول المعايير المحاسباني: المبحث الث
يتناول هذا المبحث مفاهيم عامة حول معايي ا اسيريريريريريربة الدولية في القطاع العام وبيان أةيته والأهداف التي      

 .قام ما  لس الاتحاد الدولي للمحاسبين
 وأهدافها وأهميتها "IPSAS"لية للقطام العامالمطلب الأول: مفهوم المعايير المحاسبية الدو 

  وأهميتها "IPSAS": مفهوم المعايير المحاسبية الدولية للقطام العامأولا
دلقواعد والأسيريريريريريريريريريريريريريرس ا اسيريريريريريريريريريريريريريربية التي تحكم العمليات المالية  العام تعني معايي ا اسيريريريريريريريريريريريريريربة الدولية في القطاع     

لهادف للربح، وذلك لتوجيه اارسيريريريريريراىا وتوحيد معالجتها للأمور المتماقلة وا اسيريريريريريربية التي تنشيريريريريريرو في القطاع العام غي ا
كي تكون هناك قاعدة موحدة للمقارنة بأداء م سيريريريريرسيريريريريرات القطاع العام دعتبار أةيتها وضيريريريريرخامة الأموال التي تقوم 

 1هذه الم سسات  نفاقها.
، وهو يعته كل نة دائمة ببعة 2004 نوفمه 10وقد تم إنشيريريريريراء المجلس المكل   صيريريريريردار هذه المعايي في      

للاتحاد الدولي للمحاسيريريريريريريريريربين وحيث يهدف إلى خدمة الصيريريريريريريريريرالح العام من خلال وضيريريريريريريريريرع معايي عالية الجودة لإعداد 
معيار إلى غاية  42التقارير المالية في القطاع الحكومي وتسهيل المقاربة بين المعايي الدولية وا لية للدول، تم إصدار 

 2سنتطرق لبع ها في المطلب الموالي. ،2021سنة 
كما عرفها  لس معايي ا اسيريريربة الدولية في القطاع العام بأنها توضيريريرح متطلبات الاعتراف والقياس والعرض       

 .والإفصا  التي تتناول العمليات والأحداث في البيانات المالية ذات الغرض العام
 اع العام التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين تعرف المعايي ا اسبية( لل نة القط13وبناء على الدراسة رقم )     

بأنها عبارة عن بيانات رسمية تبين كي  يجب أن تنعكس أنواع معينة من المعاملات والأحداث الأخرا في القوائم "
صيريريريرول على عرض عادل المالية الحكومية، وفقا لذلك فالالتزام بمعايي محاسيريريريربية موقوق ومعترف ما يعته ضيريريريرروريا للح

  ."ةيللقوائم المال

                                                           

اسبة العمومية الجزائري، المجلة الجزائرية للدراسات ا اسبية والمالية، ودورها في تطوير نظام ا   (IPSAS)خي ر خبيطي، يونس مونة، أفاق تبني المعايي ا اسبية الدولية للقطاع العام 1
 .99 ، ص:2016كلية العلوم الاقتصادية والت ارية وعلوم التسيي، جامعة قاصدي مرد  ورقلة، ،  2العدد 

، كلية العلوم 2، العدد 7ية وحماية المال العام المجلة الجزائرية للدراسات ا اسبية والمالية، المجلد  سية قمو المعايي ا اسبية الدولية للقطاع العام ك رورة التوحيد اارسات ا اسبة العموم 2
 36، ص: 2021الاقتصادية والت ارية وعلوم التسيي، جامعة قاصدي مرد  ورقلة، 
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وتعرف معايي ا اسيريريريريريربة الدولية للقطاع العام بأنها عبارة عن ذات صيريريريريريربغة إعلامية تطبق في كامل الوحدات      
 1الحكومية سواء كان  إقليمية أو محلية وفي الهييات والمنظمات العامة للدولة.

وتسيريريريريرتعين ما في عمله ومبدئيا يجب أن يحتوي كل معيار أي يريريريريرا هي:  موعة القواعد التي تحكم عمل ا اسيريريريريرب 
 على قلاقة عناصر رئيسية هي: 

 وص  تفصيلي للمشكلة المراد معالجتها؛ •
 عرض حلول ملائمة لحل المشكلة بناء على نظرية؛ •
 .قد  مهر للحل المعتمدت •
اسيريريريريريريريريريريربية للقطاع العام أصيريريريريريريريريريريربح  وفي الأخي نسيريريريريريريريريريريرتخلص من كل التعاري  التي تطرقنا إليها أن المعايي ا       

ضرورية في ا اسبة العمومية حيث أصبح  مل و ا اسبين لتوفيها للمعلومات المالية المفيدة اللازمة لاتخاذ قرارات 
 .الم سسة، دلإضافة إلى الشفافية

 ثانيا: الأهمية
 2اول تفسيها بما يلي:دلنسبة للأةية التي تتلخص عن تطبيق المعايي الدولية للقطاع العام نح      
من تحقيق التوافق في الأسيريريريريريريريريريريريرس والقواعد التي يعتمد عليها في المعالجة  (IPSAS) يسيريريريريريريريريريريريرمح تطبيق معايي     

ا اسيريريريريربية ودلتالي تحقيق التوافق في الممارسيريريريريرات ا اسيريريريريربية الدولية في القطاع الحكومي، وهو ما يسيريريريريراعد في الرفع من 
حدات القطاع الحكومي على المسيريريرتوا الدولي، كما أن تطبيق هذه المعايي يسيريريرهل جودة المعلومات المالية لمختل  و 

من عملية المقارنة بين المعلومات خلال الدورات المتتالية وكذا المقارنة بين المعلومات الصيريريريريريريريريريريريريريرادرة عن وحداث مارس 
 .اتنفس النشاط وحتى بين وحدات تنشط في بلدان مختلفة وهو ما يمكن من اتخاذ أف ل القرار 

                                                           

، 15العدد ، ايي محاسيريريريريريرب القطاع العام الدولية،  لة العلوم الاقتصيريريريريريرادية والتسيريريريريريريي علوم تجاريةمالك العلايبية، عبود زرقين متطلبات إصيريريريريريرلا  ا اسيريريريريريربة العمومية في الجزائر بما يوافق مع1
 331، ص: 2016جامعة المسيلة، 

لحكومي، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية ادور تبني المعايي ا اسبية الدولية في القطاع العام في تطوير نظام ا اسبة العمومية في الجزائر وأقره على جودة الإبلاغ المالي  ،عبدوس إيمان2
 .26، ص: 2021، 3والت ارية وعلوم التسيي، جامعة الجزائر 
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ويت ح ذلك جلياا بأن معايي ا اسبة الدولية تخدم بلا شك مصالح الدول الم سسة لها من خلال ملائمة       
النظام ا اسيريريريريريريرق لكل دولة وتكيفه مع المعايي ا اسيريريريريريريربية الدولية أي العمل على توحيد الطرق التي ما تحديد وقياس 

 1.لى مستخدمي القوائم المالية الداخليين والخارجيينالأحداث المالية المتماقلة، وإيصال النتائ  إ
وعلى هذا الأسيريريريريريراس نقول أن لهذه المعايي الدولية أةية كبية ويجب الاعتراف الدولي ما وتشيريريريريرير يع الهييات      

المال والمنظمات العالمية على تبني متطلبات هذه المعايي للسيريرما  دلتعبي الصيريرادق عن الوضيريرعية المالية ل يريرمان حماية 
 .العام وعناصر الذمة المالية للدول

 ثالثا: أهداف المعايير المحاسبية الدولية للقطام العام:
وعية المعلومات وتقريب ا اسيريريريريريريربة نإلى تحقيق هدفين رئيسيريريريريريريرين لتحسيريريريريريريرين جودة و  IPSAS تسيريريريريريريرعى معايي     

  :2تمثل فيما يليالعمومية من ا اسبة الخاصة وإضافة إلى هذين الهدفين توجد أهداف ثانوية ت
 وير معايي ا اسبة العمومية في مختل  دول العاي؛طت ➢
  اسبة الخاصة؛دمقاربة ا اسبة العمومية  ➢
 الاعتماد على الأداء؛ ➢
 تطبيق مبدأ محاسبة الالتزام؛ ➢
 الاعتماد على القيد المزدو ؛ ➢
 تحقيق توعية وكيفية عرض التقارير المالية للقطاع العام؛ ➢
 ة على الحسادت من طرف المدققين؛تدعيم المصادق ➢
 تحقيق الشفافية والمصداقية والموقوقية على المعلومات المالية في القطاع العام؛ ➢

 
 
 

                                                           

، 3، جامعة الجزائر ، كلية العلوم الاقتصيريريريريريرادية والعلوم الت ارية وعلوم التسيريريريريريريي26محمد رجرا  "التوحيد في النظرية ا اسيريريريريريربية و ثاره على الاقتصيريريريريريراد الجزائري"،  لة علمية دولية، العدد 1
 .14، ص: 2012

 25 سيا قمو، مرجع سبق ذكره، ص: 2
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 وأهدافها ونطاق إصدارها"IPSAS" ة الدولية للقطام العاميالمطلب الثاني: عرض المعايير المحاسب
 أولا: نطاق إصدار معايير المحاسبة الدولية للقطام العام

تت ه استراتي ية إصدار معايي ا اسبة الدولية في القطاع العام نحو تحقيق التقارب قدر الإمكان في تطبيق      
منه ية معايي ا اسبة الدولية المالية في القطاع الخاص حيث أن استراتي ية التقارب تعتمد على اقتباس المعايي من 

 .الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات النشاط الحكوميمتطلبات معايي ا اسبة الدولية في القطاع 
 : 1م في النقاط التاليةوتتم إجراءات إصدار معايي ا اسبة الدولية في القطاع العا     
 وتحمل رقما متسلسلا لكل معيار ED ويرمز لها بيريريريرير exposure Draftيتم إصدار مسودة عرض  ✓

IPSAS أو دليل RPG م؛للتعليق العا 
يمكن في بعض الأحيان  RPG أو أدلة IPSAS تعديل معايي ا اسيريريريريريريربة الدولية للقطاع العام وعند ✓

 ؛طلب استشارة قبل وضع المعيار أو التعديل حيز التنفيذ
      يتم أخد الردود على مسيريريريريريريريريريرودات العرض والاسيريريريريريريريريريرتشيريريريريريريريريريرارات بعين الاعتبار قبل إصيريريريريريريريريريردار المعيار أو الدليل  ✓

  ا؛أو تعديله
ات الوطنية للمعايي في إعداد وإصيريريريردار المعايي والأدلة ومن أمثلة هذه الجهات يتم التعاون مع كافة الجه ✓

 ؛IASBة لس معايي ا اسبة الدولي
يتم الإعلان عن المعايي والأدلة وتعديلاىا ويتم التعاون في هذا المجال مع كافة الجهات الوطنية المخولة  ✓

 .العاي كافةكوزارات المالية والخزانة وغيها على مستوا دول 
 2وأهدافها "IPSAS"ثانيا: عرض المعايير المحاسبة الدولية للقطام العام

 : عرض البيانات المالية1المعيار رقم 
  إن الهدف من هذا المعيار هو بيان الطريقة التي يتم من خلالها عرض البيانات المالية للأغراض العامة من أجل

 .نات المالية للمنشوة للفترات السابقة والبيانات المالية الخاصة بمنشآت أخراإمكانية المقارنة بين كل من البيا ضمان
 

                                                           

 .285-428: ص ص مرجع سبق ذكره،معاش قويدر، خل  الله بن يوس ، 1
 33-27 :ص عبدوس إيمان، مرجع سبق ذكره، ص2
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 : بيانات التدفق النقدي2المعيار رقم 
  يحدد بيان التدفقات النقدية )أ( مصادر التدفقات النقدية الواردة )ب( والبنود التي أنفق عليها النقد خلال

خ تقد  التقارير إن المعلومات حول التدفقات النقدية للمنشيريريريريروة مفيدة في تقد  التقارير ) ( ورصيريريريريريد النقد في بري فترة
 أنها تقدم لمستخدمي البيانات المالية المعلومات لكل من الأغراض ا اسبية وأغراض صنع القرار. 

 : السياسات المحاسبية التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء3المعيار رقم 
 المعالجةر هو فرض معايي لعملية اختيار وتغيي السياسات ا اسبية، دلإضافة إلى )أ(إن الهدف من هذا المعيا

ا اسيريريربية والإفصيريريرا  عن التغيات في السيريريرياسيريريرات ا اسيريريربية )ب( التغيات في التقديرات ا اسيريريربية و ) ( تصيريريرويب 
 الأخطاء. 
 : آثار التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي4المعيار رقم 

 قوم المنشوة دلأنشطة الأجنبية بطريقتين، فقد يكون لها معاملات دلعملات الأجنبية أو قد يكونيمكن أن ت
عمليات أجنبية، ومن أجل إدخال المعاملات دلعملات الأجنبية والعمليات الأجنبية في البيانات المالية لمنشيريريريريريريريريريريريريريريروة،  لها

جمة البيانات المالية للعمليات الأجنبية إلى عملة تقرير فدنه يجب التعبي عن المعاملات بعملة تقرير المنشيريريريريريريريريريريريريريريروة، ويجب تر 
 .المنشوة

 : تكاليف الاق اض5المعيار رقم 
يبين هذا المعيار المعالجة ا اسيريريريريريريريريربية لتكالي  الاقتراض، وهو يتطلب بشيريريريريريريريريركل عام التسيريريريريريريريرير يل الفوري لتكالي       
يلة مسيريريرمو  ما، رسملة تكالي  الاقتراض المنسيريريروبة على أنها مصيريريرروفات، على أن هذا المعيار يتيح كمعالجة بد الاقتراض

 مباشرة إلى ملك أو إنشاء أو إنتا  أصل م هل.   
 (35و 34: البيانات المالية الموحدة والمنفصلة )ملغى وعوض بالمعيار 6المعيار رقم 

  ا اسق ولتحديدشر  متطلبات إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة لمنشوة اقتصادية وفقا لمبدأ الاستحقاق 
ا اسبة للاستثمارات في المنشآت المسيطر عليها، والمنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة والمنشآت الزميلة في  كيفية

 .البيانات المالية المنفصلة
 
 



 إصلا  النظام ا اسق للقطاع العام في الجزائرالفصل الثاني: 

 

33 

 

 (36: الاستثمارات في المنشآت الزميلة )ملغى وعوض بالمعيار 7المعيار رقم 
ل مسيريريرتثمر في الشيريريرركات الزميلة، حيث ي دي الاسيريريرتثمار في شيريريرركة زميلة إلى شيريريرر  محاسيريريربة الاسيريريرتثمارات من قب     

 الاحتفاظ بحصة ملكية على شكل حصة مساةة أو هيكل حقوق ملكية رسمي  خر.
 (37)ملغى وعوض بالمعيار  : الْصص في مشاريع مش كة8المعيار رقم 

كة بغض النظر عن الهياكل أو الأشيريركال القانونية يوضيريرح المعالجة ا اسيريربية اللازمة للحصيريرص في المشيريراريع المشيريرتر      
 لأنشطة المشروع المشترك.

 : الإيراد من المعاملات التبادلية9المعيار رقم 
 .بيان المعالجة ا اسبية للإيرادات الناتجة عن المعاملات والأحداث التبادلية

 ع: التقارير المالية في الاقتصاديات ذات التضخم المرتف10المعيار رقم 
بيان معايي محددة للمنشيريريريريريريريريريريريريريرآت التي تعرض تقريرها بعملة ذات اقتصيريريريريريريريريريريريريريراد مفرط في الت يريريريريريريريريريريريريريرخم، بحيث تكون       

 .المعلومات المالية المقدمة )بما في ذلك المعلومات المالية الموحدة ذات معنى(
 : عقود الإنشاء11المعيار رقم 

 د الإنشاء في البيانات المالية للمقاول.بيان المعالجة ا اسبية للإيرادات والتكالي  المرتبطة بعقو 
 : المخزون12المعيار رقم 

بيان المعالجة ا اسيريربية للمخزون، بما في ذلك تحديد التكالي  والاعتراف دلمصيريراري ، بما فيها أي تخفيض إلى       
 لى المخزون.صافي القيمة القابلة للتحقق، وتوفي إرشادات عن صيع التكلفة المستخدمة لتحميل التكالي  ع

 : عقود الإيجار13المعيار رقم 
فصاحات ا اسبية المناسبة للمستوجرين والم جرين لتطبيقها على يهدف هذا المعيار إلى تحديد السياسات والإ     

 .عقود الإيجار التمويلية والتشغيلية
 : الأحداث بعد تاري  إعداد التقارير14المعيار رقم 

ار هو بيان متى يتوجب على المنشيريريروة أن تعدل بياناىا المالية لتعكس الوقائع بعد بريخ إن الهدف من هذا المعي     
 إعداد التقرير.
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 : الأدوات المالية الإفصاح والعرض15المعيار رقم 
إن الهدف من هذا المعيار هو تعزيز فهم مسيريريريريريريريريريريريريرتخدمي البيانات المالية الأةية الأدوات المالية الموجودة ضيريريريريريريريريريريريريرمن      

 ية وخارجها للمركز المالي والأداء والتدفقات النقدية لحكومة أو منشوة أخرا في القطاع العام.الميزان
 العقارات الاستثمارية 16: المعيار رقم

 يهدف هذا المعيار إلى وص  المعالجة ا اسبية للعقارات الاستثمارية ومتطلبات الإفصا  ذات العلاقة.
 والمعدات: الممتلكات والمصانع 17المعيار رقم 

وص  مبادئ الاعتراف الأولي وا اسبة اللاحقة تحديد المبلع المس ل وتكالي  الاستهلاك وخسائر ارفاض      
القيمة للممتلكات والمصيريريريريريريريريريريريريريريرانع والمعدات بحيث يمكن لمسيريريريريريريريريريريريريريرتخدمي البيانات المالية التحقق من المعلومات التي تتعلق 

 دات والتغييات في هذه الاستثمارات.دستثمار المنشوة في الممتلكات والمصانع والمع
 : تقد، التقارير حول القطاعات18المعيار رقم 

إن الهدف من هذا المعيار هو وضيريريرع مبادئ لتقد  التقارير حول المعلومات المالية حسيريريرب القطاعات من أجل      
الرئيسيرية للمنشيروة، وتعزيز  فهم الأداء السيرابق للمنشيروة بشيركل أف يرل، والتعرف على المصيرادر المخصيرصيرة لدعم الأنشيرطة

 شفافية التقارير المالية ومكين المنشوة من الوفاء دلتزاماىا المطلوبة.
 : المخصصات والالتزامات المحتملة، والأصول المحتملة19المعيار رقم 

فصيريرا  توضيريريح معايي الاعتراف المناسيريربة وقواعد قياس المخصيريرصيريرات والالتزامات والأصيريرول ا تملة، وضيريرمان الإ     
 .عن معلومات كافية في الإي احات حول البيانات المالية لتمكين المستخدمين من فهم طبيعتها، ووقتها ومقدارها

 : الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة20المعيار رقم 
ضيريريريريريريريريريريريريرمان أن تفصيريريريريريريريريريريريريرح البيانات المالية عن وجود علاقات بين الأطراف ذات العلاقة والمعاملات بين المنشيريريريريريريريريريريريريروة      

 لأطراف ذات العلاقة ما. وا
 : انخفاض قيمة الأصول غير المولدة للنقد21المعيار رقم 

ضيريرمان إدرا  الأصيريرول غي المولدة للنقد بما لا يزيد عن قيمة الخدمة القابلة للاسيريرترداد، وشيريرر  كيفية احتسيريراب      
 مبلع الخدمة القابلة للاسترداد.
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 لية حول القطام الْكومي العام: الإفصاح عن المعلومات الما22المعيار رقم 
يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات الإفصيريرا  الخاصيريرة دلحكومات التي تختار عرض المعلومات حول القطاع      

الحكومي العام في بياناىا المالية الموحدة ويمكن أن يعزز الإفصا  عن معلومات مناسبة حول القطاع الحكومي العام في 
 ية التقارير.حكومة ما من شفاف

 (: الإيراد من المعاملات غير التبادلية )الضرائب والتحويلات23المعيار رقم 
يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات إعداد التقارير المالية بخصيريريريريريريريريريريريريريروص الإيراد الناشيريريريريريريريريريريريريرير  من معاملات غي      

 تبادلية، دستثناء المعاملات غي التبادلية التي ت دي إلى اندما  المنشوة.
 : عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية24المعيار رقم 

التوكد من أن منشآت القطاع العام قد أوف  دلتزاماىا المتعلقة دلمساءلة وتعزيز الشفافية في بياناىا المالية من      
المالية على نفس الأسيريريريريريريريريريريريريريراس  خلال تطبيق الموازنة المعتمدة والمسيريريريريريريريريريريريريرير ولة عنها أمام الجمهور، حيث تعد الموازنة والبيانات

 وأدائها المالي في تحقيق النتائ  المدرجة في الموازنة.
 (39: منافع الموظفين )ملغى وعوض بالمعيار 25المعيار رقم 
 : انخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد26المعيار رقم 

رف يريريرير  قيمة إحدا الأصيريريريرول يهدف هذا المعيار إلى وصيريريرير  الإجراءات التي تطبقها المنشيريريريروة لتحديد ما إذا ا     
 المولدة للنقد ول مان الاعتراف بخسائر ارفاض القيمة. 

 : الزراعة27المعيار رقم 
 شر  المعالجات والإفصاحات ا اسبية للنشاط الزراعي.

 : الأدوات المالية: العرض28المعيار رقم 
/ حقوق الملكية، ومقاصة الالتزامات  شر  مبادئ تصني  وعرض الأدوات المالية كالتزامات أو صافي الأصول     

 والأصول المالية.
 : الأدوات المالية: الاع اف والقياس29المعيار رقم 

 .تحديد مبادئ الاعتراف، إلغاء الاعتراف وقياس الأصول المالية والالتزامات المالية
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 الأدوات المالية الإفصاحات :30المعيار رقم 
خدمي البيانات المالية من تقييم الأدوات المالية المهمة للمنشيريريريريروة، وطبيعة يصيريريريرير  الإي يريريريريراحات التي مكن مسيريريريريرت     

 مخاطرها ودرجتها، وكيفية إدارة المنشوة لهذه المخاطر.
 : الأصول غير الملموسة31المعيار رقم 

من معايي  تحديد المعالجة ا اسيريريربية دلنسيريريربة للأصيريريرول غي الملموسيريريرة التي لا يتم التعامل معها في أي معيار  خر     
 ا اسبة الدولية في القطاع العام.

 : ترتيبات امتياز تقد، الخدمات المانح32المعيار رقم 
يهدف هذا المعيار إلى وصيريريريريرير  محاسيريريريريريربة ترتيبات امتياز تقد  الخدمات من قبل المانح، والتي هي منشيريريريريريروة قطاع      

 عام.
 م العام على أساس الاستحقاق للمرة الأولى: تبني معايير المحاسبة الدولية في القطا 33المعيار رقم 

يهدف هذا المعيار إلى توفي إرشيريريريريريريريريريريريريريريرادات للمنشيريريريريريريريريريريريريريريروة التي تتبنى المعايي للمرة الأولى والتي تقوم  عداد وعرض      
 البيانات المالية بعد تبني معايي ا اسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق.

 لمالية المنفصلة: البيانات ا34المعيار رقم 
يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات ا اسيريريريربة والإفصيريريريرا  عن الاسيريريريرتثمارات في المنشيريريريرآت الخاضيريريريرعة للسيريريريريطرة      

 والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة في البيانات المالية المنفصلة.
 : البيانات المالية الموحدة35المعيار رقم 

بادئ معينة لعرض وإعداد البيانات المالية الموحدة عندما تسيريريريريريطر المنشيريريريريروة على يهدف هذا المعيار إلى إرسيريريريريراء م     
 واحدة أو أكثر من المنشآت الأخرا.

 : الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المش كة36المعيار رقم 
ة وبيان المتطلبات يهدف هذا المعيار إلى وصيريريرير  محاسيريريريربة الاسيريريريرتثمارات في الشيريريريرركات الزميلة والمشيريريريراريع المشيريريريرترك     

 الخاصة بتطبيق طريقة حقوق الملكية عند محاسبة الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
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 : ال تيبات المش كة37المعيار رقم 
يهدف هذا المعيار إلى وضيريريرع متطلبات محاسيريريربة جديدة للترتيبات المشيريريرتركة لتحل محل معيار ا اسيريريربة الدولي في      

الحصيريرص في المشيريراريع المشيريرتركة(. وقد ألغى هذا المعيار خيار تطبيق طريقة التوحيد التناسيريرق عند محاسيريربة  8قطاع العام ال
 .المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة

الأصول الخاضعة للسيطرة المشتركة فقط للتمييز حاليا بين العمليات المشتركة والمشاريع  37كما ألغى المعيار        
 كة.المشتر 

 : الإفصاح عن الْصص في المنشآت الأخرى38المعيار رقم 
يهدف هذا المعيار إلى الاشتراط على المنشوة الإفصا  عن معلومات في بياناىا المالية تساعد مستخدمي هذه      

لة ( طبيعة حصيريريريريريرصيريريريريريرها في المنشيريريريريريرآت الخاضيريريريريريرعة للسيريريريريريريطرة، والترتيبات المشيريريريريريرتركة والشيريريريريريرركات الزمي1البيانات على تقييم )
(  ثار تلك الحصيريريريرص على مركزها المالي 2والمنشيريريريرآت المنظمة التي ي يتم توحيدها والمخاطر المرتبطة بتلك الحصيريريريرص؛ و )

 .وأدائها المالي وتدفقاىا النقدية
 : منافع الموظفين39المعيار رقم 
نوية، الإجازات وضيريريريرع أسيريريريرس للمحاسيريريريربة والإفصيريريريرا  عن منافع الموتفين، بما في ذلك الأجور، الإجازات السيريريرير      

المرضيريريريرية المكافآت، تقاسيريريريرم الأرد ، مكافوة نهاية الخدمة، وغيها من منافع أخرا طويلة الأجل إجازة الخدمة الطويلة، 
 الع ز التعوي ات الم جلة والمكافآت.

 : عمليات اندماج الأعمال في القطام العام40المعيار رقم 
والاعتراف والقياس العمليات اندما  الأعمال في القطاع يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات التصيريريريريريريريريريريريريريرني  

 العام.
 : الأدوات المالية41المعيار رقم 

يحدد المتطلبات الجديدة لتصيريريريريريريريرني  الأدوات المالية والاعتراف ما وقياسيريريريريريريريرها، ويهدف إلى وضيريريريريريريريرع مبادئ إعداد      
لمسيريريريريريريريريريرتخدمي المعلومات المالية من أجل التقييم التقارير المالية للأصيريريريريريريريريريرول والخصيريريريريريريريريريروم المالية التي سيريريريريريريريريريرتوفر معلومات مفيدة 

 .والتوكد من التدفقات النقدية المستقبلية
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 : المنافع الاجتماعية42المعيار رقم 
الهدف من هذا المعيار هو الرفع من مصداقية وشفافية الإبلاغ عن المعلومات التي توفرها التقارير المالية المتعلقة      

 .ليتها للمقارنةدلمنافع الاجتماعية، وقاب
 الإيجارات :43المعيار رقم 

يوضيريريريريريرح المعيار كيفية المعالجة ا اسيريريريريريربية والإفصيريريريريريراحات العقود الإيجار التمويلية والتشيريريريريريرغيلية لدا كل من الم جر      
 .والمستوجر

 المطلب الثالث: تحديد المزايا والانتقادات للمعايير المحاسبية الدولية للقطام العام
 يير المحاسبة الدولية للقطام العامأولا: مزايا معا

ة الدولية في القطاع العام هي المزايا يإن من أهم الأسيريريريريريرباب التي دفع  معظم الدول إلى تبني المعايي ا اسيريريريريريرب     
 :1التي تحققها هذه الأخية، والتي تتمثل فيما يلي

  التوافق المحاسبي والقابلية للمقارنة:-1
راء إنشيريريريراء المعايي ا اسيريريريربة الدولية هو الحاجة إلى التوافق ا اسيريريريرق، حيث توفر إن السيريريريربب الرئيسيريريريري من و       

لغة ا اسبة المشتركة للدول التي لها معايي محاسبية وطنية مختلفة، كما تساعد على توحيد العديد  IPSAS معايي
لنظم ا اسيريريربية في لارنة أف يريريرل من أسيريريرس القياس والإفصيريريرا  والمصيريريرطلحات بين الدول المختلفة، اا ينت  إمكانية مق

المختلفة، بما في ذلك مقدمي الأموال مثل  ةالعاي، والتي يطال ما كل من الأكاديميون والمهنيون والمنظمات الدولي
 صيريريريريريريريريريريريريريرنيريردوق النقيريرد اليردولي أو البنيريرد اليردولي لتمكينهم من مقيريرارنيرة القوائم الميرالييريرة لمختل  اليردول التي اعتميريردت معيريرايي

IPSAS و خرون فحسب بينيتو Benito B  فدن كثي الدول سيميل إلى تطبيق هذه المعايي أكثر في المستقبل
القريب، سيريريريريريريريريريربب الحاجة إلى الحد من الاختلافات بين أنظمة ا اسيريريريريريريريريريربة العمومية في مختل  أنحاء العاي وزيادة قابلية 

 ا تسمح إول مع بع ها البعض فحسب و المقارنة فيما بينها، كما أن هذه المعايي لا تسمح دلمقارنة بين أنظمة الد
 .ستويات الحكومية في نفس الدولةالممن المقارنة بين 

                                                           

ام ا اسيريربة العمومية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصيريرادية وعلوم التسيريريي، ودورها في تطوير نظ ipsasجابي أمينة هناء، أقر تبني المعايي ا اسيريربة الدولية للقطاع العمومي 1
 .34ص:  ،2019جامعة فرحات عباس سطي ، 
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 : مسايرة العولمة-2
بينها  ال  نشيريريريريريريريريريريرهد العاي في العقود الأخية تحولات وتطورات سيريريريريريريريريريريرريعة وواسيريريريريريريريريريريرعة  ل  جل المجالات وم      

رف على أنها ال يريريريرغط في جميع أنحاء العاي من أجل ا اسيريريريربة العمومية، فنحن الآن نعيع في عصيريريريرر العولمة، والتي تع
التغي ولقد حث  العولمة أكثر من أي وق  م ى، زيادة التعاون والتبادل الت اري والت ارة الدولية بين دول العاي، 

وتجمع نفس  التوافق بين المعايي التي توجه التقارير المالية بطريقة تجعلها مفهومة ةزياد لىإودلتالي هناك حاجة ماسيريرة 
المعايي الدولية يسيريريريريراعد على الارتقاء بمهنة ا اسيريريريريربة العمومية  المعلومات إلى المسيريريريريرتخدمين في جميع أنحاء العاي، فتبني

 .1من حيث توفي محاسبين م هلين وقادرين على العمل وفق هذه المعايي في مختل  أنحاء العاي
 : تعزيز المساءلة والشفافية-3

على المسيريريريريراءلة من قبل المواطنين يمثل أحد جوانب التركيز المتزايدة للق يريريريريراء على الفسيريريريريراد وتعزيز  إن التركيز      
الشيريريرفافية في الحكومة فلا تكاد تخلو أي دولة من الدول من الفسيريريراد، فالفسيريريراد ليس له حدود، وقد انتشيريريرر في جميع 

يكمن في نسبته ودرجته في كل دولة، فالفساد في أنحاء العاي، حتى في الدول المتقدمة التي تعته نظيفة إلا أن الفرق 
الدول النامية أكه اا هو عليه في الدول المتقدمة لأن الدول المتقدمة قام  بتطوير وسائلها من أجل كبح الفساد، 

في المائة من النات  ا لي الإجمالي في جميع أنحاء العاي، ي يريريريريريريريريريريريع  5فحسيريريريريريريريريريريرب تقديرات البنك الدولي نجد أن حوالي 
سيريريربب الفسيريريراد كسيريريروء اسيريريرتخدام الأموال والاختلاسيريريرات ونتي ة لهذه الإحصيريريرائيات أصيريريربح  محاربة الفسيريريراد أولوية ب

للمنظميرات الدولييرة، ولذلك قام  الجهيرات الدولييرة المانحة للأموال في السيريريريريريريريريريريريريريرنوات الأخية بتعزيز مبيرادئ الحكومة 
ستراتي ية جيدة لدعم الحكومة يعد بمثابة الرشيدة، بعد أن خلص  إلى أن تعزيز قدرات الحكومات ال عيفة على ا

وتحسيريريرين المسيريريراءلة والشيريريرفافية والنزاهة، وأن الحكومة الرشيريريريدة هي بمثابة ترياق قوي م يريريراد للفسيريريراد والاحتيال، وذلك 
يعته واحدا من التحركات الأكثر أةية  IPSAS ة الدولية للقطاع العاميمن خلال تش يعها لقبول المعايي ا اسب

ات الأخية لتعزيز المساءلة والشفافية في القطاع العام، ودلتالي الحد ولو نسبيا من نسب الفساد، فحسب في السنو 
أن القوائم المالية المعدة وفقا لأسيريريريريرباب الاسيريريريريرتحقاق وتوفر معلومات غنية  (IMF) قد الدوليندراسيريريريريرة الصيريريريريرندوق ال

                                                           

 .35جابي أمينة هناء، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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القرارات المالية، ولكن أي ا في إطار محاربة الفساد وهامة ليس فقط لأغراض تحليل استدامة السياسة المالية ونوعية 
 .1وسوء التسيي، وخاصة فيما يتعلق بتسيي الأموال

  عاملا  فزا لتحسين الأداء:-4
 ا وسيريريريريريريريريلة لتوفي إغاية في حد ذاىا، و  (IPSAS) لا يعته تطبيق المعايي ا اسيريريريريريريريربة الدولية للقطاع العام      

ي دلية بل الأصيريريريريريريريرول الثابتة، والأجور ودلأخص اسيريريريريريريريرتحقاقات الموتفين، كما يمكن أن ي  قوائم مالية ذات جودة عا
ة يتطبيق هذه المعايي أي يريريريريريريريرا إلى تحسيريريريريريريريرين أداء مراقبة الميزانية، ف يريريريريريريريرلا عن الحكومة عن طريق توفي معلومات محاسيريريريريريريريرب

تكون المعايي ا اسيريريريريريريربة سيريريريريريريرقة وواضيريريريريريريرحة وموجزة ويمكن مقارنتها من بلد إلى  خر، ودلإضيريريريريريريرافة إلى ذلك يمكن أن نم
 .الدولية في القطاع العام مفيدة أي ا للتطورات المستقلة من حيث مراجعة الحسادت في القطاع العام

 :مرجع دولي-5
أصيريريريريريريريريربح  هذه المعايي بمثابة اللغة ا اسيريريريريريريريريربية العالمية المتعارف عليها في مختل  أنحاء العاي فلها أةية دلغة،      

لى توفي معلومات سيريريريريريريريريريريريريريرهلة الفهم وملائمة وموقوق ما وقابلة للمقارنة، إضيريريريريريريريريريريريريريرافة لذلك فدن هذه ذلك أنها قائمة ع
في القطاع العام التي قدمتها مهنة ا اسيريريريرب العالمية لحد الآن، ولقد أصيريريريربح   ةالمعايي مثل أف يريريريرل الأفكار ا اسيريريريربي

وزملاءه  "Benito B حيث خلص بينيتو مرجعا معترف به لتقد  وتحسيريرين ا اسيريربة العمومية في جميع دول العاي
ولاسيريريريريريريريريريما تلك التي خاضيريريريريريريريرير   IPSAS إلى أن هناك العديد من الدول التي لديها القدرة الكافية للامتثال لمعايي

ة في القطاع الخاص والعمل ما وهي معظم الدول التي تتبع الثقافة الأنجلوسيريريريركسيريريريرونية على يتجربة تبني المعايي ا اسيريريريرب
، جنوب إفريقيا، الولايات المتحدة الأمريكية كما خلصيريريريريريريروا إلى أن  UK نيوزيلندا، المملكة المتحدة غرار أسيريريريريريريرتراليا،
ة الدولية في القطاع العام المتبنية على أسيريريريراس الاسيريريريرتحقاق هي بمثابة المرجع الدولي الرئيسيريريريري للمعايي يالمعايي ا اسيريريريرب

و هذه المعايي بشيريريركل متزايد، إضيريريرافة لذلك يرون أن هذه ة في القطاع العام، وأن العديد من الدول تت ه نحيا اسيريريرب
 .المعايي تتمتع بمرونة عالية بحيث يمكن مثلا تقييم الأصول والمعدات دلتكلفة التاريخية والقيمة العادلة

 
 

                                                           

، 2019، 03دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيي، جامعة الجزائرطروحة ، أipsasعامر مر ، شروط است ابة القطاع العام الاداري الجزائري لتطبيق معايي الحاسبة الدولية 1
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 :  تقارير شاملة-6
لكامل عن المعلومات المالية ة الدولية في القطاع العام الإفصيريريريريرا  ايمن المتوقع أن يعزز اعتماد المعايي ا اسيريريريريرب     

التي تسيريريريريريرتخدم حاجة مختل  المسيريريريريريرتخدمين وأن يلقي الكشيريريريريرير  الجزئي عن المعلومات المالية كما هو الحال حاليا في 
معظم الهيييرات العمومييرة، ومن شيريريريريريريريريريريريريريريرون التمثييرل الكيراميرل أن يعزز نوعييرة التقيرارير الميرالييرة من حييرث محتواهيرا وملائمتهيرا 

 .وقدرىا التنافسية الدولية
  تفادي إعادة اخ ام العجلة:-7

وزملاؤه فيون أن من أهم أسيريريريريريريريريريريريريريرباب تطبيق هذه المعايي أنها كفاءة للاسيريريريريريريريريريريريريريرتفادة من  Christiane أما     
معارف وخهات  لس المعايي ا اسيريريريريريريربية الدولي، وتسيريريريريريريراعد على تفادي إعادة اختراع الع لة، بمعنى أنه من الحكمة 

 تجربة تطوير معايي قد تم اختراعها بن ا  من قبل ذلك أنها ىدر معها الكثي تبني معايي جاهزة، وعدم الخوض في
 .من الأوقات والطاقات والأموال

 ة الدولية للقطام العام: يثانيا: الانتقادات الموجهة للمعايير المحاسب
 :م الخا جدلية إصدار معايير  اسبية بالقطام العام من طرف المحاسبين المهنيين المنتمين للقطا -1

هناك جدلية واسيريريرعة حول حقيقة إصيريريردار معايي محاسيريريربة خاصيريريرة دلقطاع العام من طرف ا اسيريريربين المهنيين      
التابعة إلى القانون الخاص وليس   ةالمنتمين للقطاع الخاص، فوع اء المجلس الثمانية عشر ينتمون للمنظمات العالمي

تحاد الدولي للمحاسيريريربين والذي يعته هيية خاص تعنى بتطوير مهنة التابعة للحكومات، وحتى المجلس نفسيريريره يتبع للا
 .1ا اسبة في جميع أنحاء العاي

 : نقص التمثيل الجغرافي والاقتصادي -2
من النيريراحييريرة النظرييريرة فيريردن  لس المعيريرايي ذو طيريرابع دولي ويسيريريريريريريريريريريريريريرعى إلى تحقيق توازن جغرافي معين من خلال      

فن د أن هناك تحيز ققافي قوي مع وجود هيمنة واضيرحة لدول مثل  ةلناحية العمليالأع يراء الثمانية عشيرر، أما من ا
المملكة المتحدة ونيوزيلندا وأسيريرتراليا وجنوب إفريقيا، وي يتم تعويض هذا التحفيز من خلال عملية المشيريراورات العامة 

لدولية تأة من هذه الدول كما بشيريريريرون مشيريريريرروع المعايي حيث أن معظم الردود المسيريريريرتلمة من  لس المعايي ا اسيريريريربة ا
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غة الإنجليزية وفي الغالب من قبل اثلي الدول الأنجلوسيريريريريريريريركسيريريريريريريريرونية، كما لتكون دل IPSAS أن مناقشيريريريريريريريرات  لس
المعايي ا اسيريريريريريريريريريربة الدولية  ستسيريريريريريريريريريرتخدم هذه اللغة الوحيدة لجميع أعمالها، وهو ما يهز التحيز الثقافي الذي ميزه  ل

الذي يشيريريريريرك من خلاله في اسيريريريريرتقلالية  همن خلال مقال Sebastien Rocherإليه منذ البداية، وهو ما أشيريريريريرار
 لس معايي ا اسيريريريريريربة الدولية في القطاع العام بحيث أشيريريريريريرار إلى هيمنة أصيريريريريريرحاب المهنة الحرة في ميدان ا اسيريريريريريربة من 

منظرين وطنين، محاسبين  المكاتب ا اسبية الكها في حين أن هناك تغيب للفاعلين في القطاع العام اثلي الوزارات
عموميين..(. من جهة ومن جهة أخرا سيطرة مناطق جغرافية على حساب مناطق أخرا حيث أشار إلى سيطرة 
التوجه الأنجلوساكسوني، فمن بين فانية عشر ع واا، نجد ستة أع اء من أورود وقلاقة من أمريكا الشمالية واقنان 

فريقيا وع ويين من  سيا، في حين أن هذه المناطق هي أول مستخدمي من أوقيانوسيا، وهناك ع ويين فقط من إ
 .1المعايي ا اسبة الدولية في القطاع العام، أما الشرق الأوسط وا يط الهادي فهي غي اثلة إطلاقا
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 المبحث الثالث: واقع إصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر   
ة العمومية تبعا لتطور نشيراط الدولة، وأصيربح من ال يرروري إصيرلا  نظام ا اسيربة العمومية لقد تطورت ا اسيرب      

ذه التطورات خاصيريريريريريرة أن هييات عالمية كها مثل صيريريريريريرندوق النقد الدولي تحفز وتدعم كل دولة في الجزائر حتى يواكب ه
 1ترغب في إصلا  نظام محاسبة قطاعها.

 اسبة العمومية في الجزائرالمطلب الأول: التطور التاريخي لنظام المح
يتناول هذا المطلب التطور التاريخي الذي مر به مشروع إصلا  نظام ا اسبة العمومية وماهي أهم التحديات      

والإجراءات التي ميزت كل مرحلة وهذا ل مان تطبيق مشروع فعال ووضع استراتي يات مختلفة تسمح  صلا  المالية 
 العمومية في الجزائر.

 2006إلى1995لا: مشروم إصلاح المحاسبة العمومية للف ة من أو 
قام  الدولة في هذه المرحلة دلتح ي لمشروع الإطار ا اسق الجديد وذلك دلاستعانة بم موعة من إطارات      

 2. 1997-04-23وزارة المالية ودلشراكة مع المديرية العامة للمحاسبة العمومية الفرنسية وم  المصادقة عليه في 

ترجع أولى محاولات إصيريريرلا  ا اسيريريربة العمومية في الجزائر إلى تسيريريرعينات القرن الماضيريريري حين دشيريريررت المديرية العامة -
التح يريريريريري لوضيريريريريرع مشيريريريريرروع إصيريريريريرلا  ينقل النظام المطبق من نظام  1995للمحاسيريريريريربة في هذا الإطار ابتداء من سيريريريريربتمه

ساس الاستحقاق ويجعل ا اسبة العمومية محاسبة ذمة مالية تسمح مرتكز على الأساس النقدي إلى نظام مرتكز على أ
بتس يل كافة العمليات المالية للدولة بغض النظر على بريخ الواقعة النقدية المرتبطة ما بدل محاسبة الخزينة التي تس ل 

 3فقط الأقر النقدي لعمليات الدولة.

الية ببعض الإجراءات ل مان تطبيق فعال للمخطط ا اسق وبموازاة مع إعداد هذا المشروع قام  وزارة الم     
  4للدولة.

                                                           

، 2024، جامعة ابن خلدون تيارت،كلية العلوم الاقتصادية والت ارية وعلوم التسيي  عيسى الياس عبد الرحمان بوسعيدي العربي، إصلا  نظام ا اسبة العمومية في الجزائر، مذكرة ماستر، 1
  45 ص:

ة ،  لة المقريزي للدراسات الاقتصاديIPSASالخاصة بقواعد ا اسبة العمومية والتسيي المالي بمعايي 23/07محمود عابد، بن قايد الشيخ، الإصلا  ا اسق الجزائري مدا تأقي القانون 2
   167، ص:2024، جامعة غرداية 2العدد  8، المجلد والمالية

 بتصرف ،144 عبدوس إيمان، مرجع سبق ذكره، ص: 3
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حيث تم في سنة  PCEتكيي  أنظمة الإعلام الآلي مع القواعد الجديدة لمشروع المخطط ا اسق للدولة -1

بر ة قواعد المخطط ا اسق للدولة ضمن شبكة الإعلام الآلي الموجود، وبذلك أصبح  هذه 2001

 ؛ي على نظامين في  ن واحد نظام مدونة حسادت الخزينة، والمخطط ا اسق للدولةالأخية تحتو 

تكوين ا اسبين العمومين: حيث عقدت وزارة المالية عدة دورات تكوينية للمحاسبين العموميين أمناء  -2

الخزينة ورؤساء مكاتب ا اسبة لدا الخزينة الولائية نواب أمناء الخزينة الولائية، قباضي ال رائب .... وهذا 

حيز الاختبار من أجل التوكد وبعدها وضع مشروع المخطط  2000إلى  1990في الفترة الممتدة من 

 من صلاحية المشروع للتطبيق على أرض الواقع عه مرحلتين: 

اختبار المخطط ا اسق على مستوا س  ولايات بومرداس، تيبازة، تيزي وزو، بجاية، غرداية، ميلة، بداية  -
 ؛م2000جويلية 9

 م.2003تعميم الاختبار على كامل التراب الوطني وكان بداية سنة  -
وقد شهدت كلا المرحلتين مسك ا اسبة وفق مدونة حسادت الخزينة وهي ا اسبة القانونية نظرا لعدم اعتماد       

 المخطط بصفة نهائية، وكذا ع ز النظام الجديد على استيعاب الإجراءات ا اسبية الجديدة.
  أسباب فشل مشروم المخطط المحاسبي للدولة:

 اسق واجه عدة صعودت نذكر منها:إن العمل دلمخطط ا      
التوخر في إصلا  نظام الميزانية العامة للدولة الأمر الذي أدا إلى صعوبة التوافق بين حسادت الميزانية  -

 وحسادت المخطط ا اسق للدولة؛ 
ق عدم وجود إطار قانوني جديد للمحاسبة العمومية يسمح بتحديد إجراءات وطرق العمل لمسايرة نجا  تطبي -

 المشروع؛
 كثرة المعاملات المالية للدولة في نهاية كل سنة، أدت إلى انشغال ا اسبين العموميين بعملية التحصيل؛ -
صيريريريريريرعوبة الحصيريريريريريرول على معلومات محاسيريريريريريربية كاملة عن اتلكات الدولة بسيريريريريريربب عدم اهتمام مسيريريريريرير ولي المصيريريريريريرالح  -

 العمومية بعملية الجرد؛
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 بة العامة للدولة، بسبب اعتمادها على محاسبة الصندوق؛عدم تس يل الممتلكات على مستوا ا اس -
عدم تحديد برنام  زمني يحدد مراحل الإصيريريريريريريريريريريريريريرلا  وإجراءات التخلي عن النظام ومعالجة الفروقات الناتجة عن  -

 هذا الانتقال؛ 
مسيريريريريريريريرتوا عدم الانتهاء من إعداد النظام الآلي لتسيريريريريريريرير يل العمليات المالية والمعالجة الآلية لدم  العمليات على  -

 المركزي؛
تبني الجزائر لمخطط الإصيريريريريريرلا  كان تح  ال يريريريريريرغوطات التي مارسيريريريريريرها صيريريريريريرندوق النقد الدولي في تلك الفترة من  -

 أجل مكينه من الحصول على معلومات حول المالية العامة للدولة.
إلا أن هذا المشروع  صلا  نظام ا اسبة العمومية خلال هذه الفترة،إرغم الجهود التي بذلتها الجزائر من أجل       

ومباشيريررة  2005كان مصيريريه الفشيريرل بسيريربب عدم توفر الدعائم والبيية المناسيريربة الأمر الذي ع ل دلتخلي عنه في سيريرنة 
  IPSAS.1عملية إصلا  لنظام ا اسبة العمومية تتوافق مع معايي ا اسبية الدولية في القطاع العام 

 إلى يومنا هذا  2006ن ثانيا: مشروم إصلاح المحاسبة العمومية م

  :MSBمشروم عصرنة النظام الميزانياتي للدولة 
برام عقد مع مكتب الاسيريريريريريريريرتشيريريريريريريريرارات الكندي إتداركا لنقاط ضيريريريريريريريرع  وأسيريريريريريريريرباب فشيريريريريريريريرل المشيريريريريريريريرروع أعلاه تم          

CRC SOGEMA  ة، من أجل وضيريريريرع اسيريريريرتراتي ية لإصيريريريرلا  المالية العمومية، والذي يشيريريريرمل عد2004سيريريريرنة 
داد الميزانية وفق نظام متعدد السيريريريريريريريريريريرنوات والذي يعتمد على التسيريريريريريريريريريريريي الميزانياة القائم على النتائ ، جوانب تتمثل في إع

 IPSASسيريريريريريريريريرتراتي ية للتقييس وفق المعايي اإعادة هيكلة إجراءات تنفيذ النفقات العمومية وعليه م  صيريريريريريريريريرياغة خطة 
لي يدعى ة العامة للدولة  نجاز نظام للإعلام الآوفي الأخي تحسيريريريريريريريريريرين عرض ونشيريريريريريريريريريرر الموازن، وتكييفها مع الواقع الجزائري

 SIGBUD.2النظام المدم  لعمليات التسيي الميزانياة 
، حيث أبرم GIP_ADTETEFوفيما يخص هذا الجانب فقد تم تكلي  مكتب اسيريريريريرتشيريريريريرارات فرنسيريريريريري          

جراءات الإدارية المتعلقة ، حيث يسيريريريريرمح ذلك بتحسيريريريريرين فعالية ومرونة النفقة من خلال تقليص الإ2006العقد سيريريريريرنة 

                                                           

اضي حول مشروع إصلا  ا اسبة العمومية بما يتوافق مع معايي ا اسبة وقاسم حدة، مداخلة بعنوان إصلا  وتحديث ا اسبة العمومية في الجزائر، الملتقى الوطني الافتر  باردويق عبد الج 1
 ، بتصرف7، ص:2022ديسمه 20، المركز الجامعي الشري  بوشوشة،  فلو، يوم IPSASالدولية في القطاع العام 

، جامعة 2، العدد 13مي في الجزائر،  لة الواحات للبحوث والدراسات المجلد خبيطي خ ي وبكاري بلخي، واقع إصلا  نظام ا اسبة العمومية ودوروه في تفعيل التدقيق الحكو  2
 ، بتصرف809، ص:2020قاصدي مرد  ورقلة، 
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أين قام مكتب الاسيريريرتشيريريرارات الفرنسيريريري  2007ما من مرحلة الالتزام إلى دفع النفقة، وقد بدأ الشيريريرروع في الإنجاز سيريريرنة 
بدراسيريريريريرة تشيريريريريرخيصيريريريريرية وتحليلية لواقع ا اسيريريريريربة الحالي من مختل  جوانبه التنظيمية وكذا التقنية إلى جانب أسيريريريريرباب فشيريريريريرل 

 1، وعلى هذا الأساس تم وضع استراتيحيات تقوم على: 2002ة المخطط ا اسق للدول
 وضع تصور جديد لإجراءات تنفيذ النفقات العمومية؛   -
 الانتهاء من صياغة مخطط محاسق جديد للدولة؛ -
 إعادة تنظيم مصالح وزارة المالية وكذا الوزارات المنفقة؛  -

 الإجراءات الجديدة لتنفيذ النفقات العمومية. تكوين إطارات وزارة المالية وكذا الوزارات المنفقة حول  -
 المطلب الثاني: دواعي إصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر

كان للتطورات التي شيريريريريريريريريريريريريرهدها العاي في  ال الإدارة العمومية الحديثة دلإضيريريريريريريريريريريريريرافة إلى مطالبة الدولة ب يريريريريريريريريريريريريررورة        
في اتجاه الجزائر إلى إصلا  نظامها الميزانياة، لهذا تم التفصيل  الإصلا  لمسايرة التطورات الدولية كان كهدف أساسي

هرات الإصيريريريريرلا  دلإضيريريريريرافة إلى التطرق إلى أهداف مشيريريريريرروع إصيريريريريرلا  نظام ا اسيريريريريربة العمومية في مفي هذا المطلب أهم 
 الجزائر.

 أولا: مبررات الإصلاح الميزانياتي في الجزائر 
 2و الإصلا  الميزانياة في الجزائر والتي رص منها دلذكر:هناك عدة أسباب أدت إلى التوجه نح     

غياب إطار ميزانياة متعدد السنوات: فالنظرة الحالية محدودة دلإطار السنوي، حيث يتم تقدير الإيرادات  -1
والنفقات للسيريريريريريريريريريريريرنة المالية القادمة وهو ما يعيق إمكانية رسيريريريريريريريريريريريرم خطة اسيريريريريريريريريريريريرتراتي ية ملائمة تحدد فيها أولوية 

 المتوسط؛المدا على  الإنفاق
ازدواجية الميزانية ميزانية التسيريريريريريريريريي وميزانية الت هيز: وهو الأمر الذي يصيريريريريريريريرعب من إمكانية الربط بين هاتين  -2

الميزانيتين لغرض معرفة الغاية أو الهدف الذي تسيريريريريريريريريريريريرعى إلى تحقيقه بدقة أي معرفة ح م النفقات وطبيعتها 
 ص الجيد للموارد؛يونه أن ينعكس سلبيا على التخصالتي ساة  في تحقيق هدف معين، وهو ما من ش

                                                           

 2،11311:ص ، ص2016، 3بوستة سلوا، ا اسبة العمومية وسبل تطويرها، مذكرة ماجستي، كلية العلوم الاقتصادية، الت ارية وعلوم التسيي، جامعة الجزائر  1
، جامعة 01، العدد 12نكية وإدارة الأعمال، المجلد ليد بن التركي، متطلبات إصلا  نظام ا اسبة العمومية في الجزائر في تل الإصلا  الميزانياة الجديد،  لة الاقتصاديات المالية البو  2

 ، بتصرف667، ص:2023محمد خي ر بسكرة، 
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تسيي النفقات المرتكز على الوسائل: أي الوسائل المستخدمة ودل بط نسبة استهلاك الاعتمادات المالية  -3
في إةال وغياب شيريريريريريريربه بم لتقييم الأداء وانعكاسيريريريريريريرات النفقة العمومية على الواقع  (هو معيار تقييم الأداء)

 صادي للأفراد والمجتمع؛الاجتماعي والاقت

 صعوبة قراءة وثائق الميزانية: عدم ربط النفقات التي تم تخصيصها بأهداف واضحة، محددة قابلة للقياس -4
 رقابة مسبقة تتركز على تطابق النفقة؛  -5
 رقابة لاحقة دون أقر على تحسين التسيي الداخلي؛  -6
 ضع  في مساءلة المسيين؛   -7
 نظام معلوماة قليل الفاعلية. -8

 ثانيا: أهداف مشروم إصلاح نظام المحاسبة العمومية 
يهدف مشيريريريريريريريريريرروع إصيريريريريريريريريريرلا  نظام ا اسيريريريريريريريريريربة العمومية إلى تطوير نظام معلوماة  اسيريريريريريريريريريربة الخزينة يسيريريريريريريريريريرمح بتوفي      

المعلومات ذات جودة عالية وفي  جال معقولة للمسيريريريريريريريريريرير ولين من أجل اتخاد القرار وتوتيفها في  ال عرض تحليل نتائ  
ي الميزانية العامة يط الحكومي وتقييم الأداء لمختل  وحدات القطاع العام، مدف تحقيق الشفافية والرشادة في تسالنشا

للدولة وفي هذا الإطار، حدد مشيرروع التعليمة العامة للمخطط ا اسيرق للدولة أهداف إصيرلا  نظام ا اسيربة العمومية 
 1في الجزائر وفق العناصر الآتية:

 ات موقوقة ودقيقة عن  مل نشاطات الدولة؛توفي معلوم -
 توفي أدوات للرقابة على تسيي الموارد العمومية ل مان الرشادة ومشروعية العمليات المالية؛  -
 تقد  قوائم مالية في  جل معقولة تعرض معلومات سهلة القراءة وتلق حاجيات متخذي القرار.  -

عمليات المالية للدولة، سيريريريريريريسيريريريريريرمح النظام ا اسيريريريريريرق الجديد بتحقيق ما إضيريريريريريرافة إلى أهداف ومتابعة قيد مختل  ال     
 يلي:

 معرفة اتلكات الدولة بمختل  مكوناىا؛  -
 إمكانية تحديد تكلفة الخدمات؛  -
 تحديد النتائ  السنوية وتقييم أداء نشاط الإدارة. -
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 المطلب الثالث: تطور مشروم إصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر
ناول مشيريرروع الإصيريرلا  وتحديث الميزانية العامة والذي يرتكز على الاعتماد التكنولوجي، في تحسيريرين الخدمات ت     

خاصيريرة في  ال الإعلام الآلي واسيريرتخدام الأسيريراليب الحديثة في تسيرير يل الميزانية، دلإضيريرافة إلى التطرق إلى مراحل تنفيذ 
لكل مرحلة مرورا بمزايا مشروع عصرنة نظام ا اسبة العمومية وفي  شارة إلى الجهات الموكلةالمخطط ا اسق الجديد والإ

الأخي تم التطرق إلى أهم العراقيل والتحديات مشيريرروع عصيريررنة نظام ا اسيريربة العمومية كآلية للرقابة على المال العام التي 
 تحول دون تنفيذ هذا المشروع. 

 بالجزائر مضمون مشروم تحديث الميزانية العامة أولا:
إن هذا المشيريريريريرروع المت يريريريريرمن عصيريريريريررنة نظام الميزانية إلى شيريريريريرقين، يخص الأول كيفية تسيريريريرير يل الاعتمادات دلميزانية      

 1بينما يتكفل الشق الثاني بكل ما يتعلق بشبكة الإعلام الآلي والمنظومة المد ة للمعلومات.

ي النفقات يت يريريرمن إعداد الميزانية، تنفيذ التركيبة الأولى: التسيريرير يل دلميزانية، ىدف إلى وضيريريرع نظام جديد لتسيريريري-1
ا اسيريريريريريريريربة(، متابعة ومراقبة الميزانية )تت يريريريريريريريرمن مختل  -التطبيقات-ومراقبة النفقات )مرفوعة بمراجعة المعايي والممارسيريريريريريريريرات 

لوحيريرات القييريرادة التي تسيريريريريريريريريريريريريريرمح بمتيريرابعيريرة تنفييريرذ الميزانييريرة( وكيريرذا نشيريريريريريريريريريريريريريرر الإجراءات الجيريردييريردة وتكوين كيريرل المتيريردخلين المعنين 
 دلإصلا ، وتت من تركيبة )تس يل الميزانية( أربعة تركيبات فرعية:

  ؛التركيبة الفرعية: التس يل الميزانياة المتعدد السنوات -
 ؛التركيبة الفرعية: تحسين عرض ونشر الميزانية -
  ؛التركيبة الفرعية: صياغة السياسات الميزانية -
  .العموميةالتركيبة الفرعية: إعادة هيكلة مسار تنفيذ النفقة  -
: الإعلام الآلي ونظام المعلومات، ىدف هذه التركيبة إلى إعداد ووضيريريريريريريريرع أنظمة إعلامية تتماشيريريريريريريريرى ةالتركيبة الثاني-2

 مع الهيكلة الجديدة للميزانية، وتنقسم هذه التركيبة إلى قلاث تركيبات فرعية. 
  ؛التركيبة الفرعية: إعداد المخطط التوجيهي لوزارة المالية -
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  ؛وضع وتوطين نظام مدم  للتسيي الميزانياة الفرعية: تطوير التركيبة -
 .حداث مديرية مركزية للإعلام الآليإالتركيبة الفرعية: دعم الهياكل القاعدية التكنولوجية و  -

 إن الأهداف الكها والمستهدفة من هذه التركيبة )الإعلام الآلي ونظام المعلومات( هي:     
 زانياة؛عصرنة وتبسيط المسار المي -
 تسهيل وتسريع معالجة العمليات المرتبطة دلنفقة؛ -
التوافق في كل وق  وبين محاسيريريربات الآمرين دلصيريريررف الرئيسيريريريين، الآمرين دلصيريريررف الثانويين، المراقبون الماليون  -

 وا اسبون؛
 تسهيل وتسريع إعداد مشاريع قانون تسوية الميزانية؛  -
 ؛طرف تركيبة )التس يل دلميزانية( وضع حيز التطبيق، التغيات ا دقة من -
 إدخال برام  تنميط مدف دعم الوتيفة: استشارة اقتصادية لوزارة المالية. -

 ثانيا: مراحل تنفيذ المخطط المحاسبي الجديد
انطلاقا من هذه المفاهيم والمبادئ الجديدة المتبناة في تصيريريريريريريريريريريريريريرور المخطط ا اسيريريريريريريريريريريريريريرق الجديد للدولة فقد تم تبني     
 1 ية لتنفيذ هذا الإصلا  وذلك على مرحلتين: استراتي

 المرحلة الانتقالية:-1
محورت أسيريراسيريرا حول صيريرياغة تطبيق للإعلام الآلي تسيريرمح دلانتقال من مدونة حسيريرادت الخزينة إلى المخطط      

، NCTمقابل كل حساب من حسادت PCE حساب ا اسق الجديد عن طريق جدول للمرفقات يسمح بوضع
على هذا الجدول يتم اسيريريريريريريريريريرتخرا  مختل  الجداول المالية، لكن هذه الجداول تقتصيريريريريريريريريريرر على العمليات المتعلقة  واسيريريريريريريريريريرتنادا

بحسيريريريريريريريرادت الصيريريريريريريريرندوق، ولإقراء هذه الجداول المالية تم الشيريريريريريريريرروع في إدرا  المعلومات ا اسيريريريريريريريربية المتعلقة دلحقوق التي يتم 
علومات المتعلقة دلاسيريريريريريريرتثمارات، التي يتم إرسيريريريريريريرالها من طرف إرسيريريريريريريرالها من طرف المديرية العامة لل يريريريريريريررائب إلى جانب الم

المديرية العامة للأملاك الوطنية، وذلك من أجل أن تعكس الذمة الحقيقية للدولة حتى لا تقتصيريريريريريرر على التدفقات المالية 
 التي تس لها الخزينة العمومية .
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  :نهائيةالمرحلة ال-2
 التنفيذ وذلك بعد استكمال المهام التالية: وضع مشروع المخطط ا اسق الجديد حيز     
 إنهاء عملية الإحصاء الكلي للاستثمارات المادية للدولة من طرف المديرية العامة للأملاك الوطنية؛  -
 رادات دلتنسيق مع المديرية العامة لل رائب.يإدرا  عملية التنفيذ ا اسق الآني للحقوق المثبتة المتعلقة دلإ -
التكوينية المتعلقة بمختل  متدخلين في  ال ا اسبة العمومية لا سيما ا اسبين العموميين بكل  إمام الدورات -

 أصنافهم إلى جانب الآمرين دلصرف وكذا المراقبين العموميين لمختل  الوزارات المنفقة.
لمشيريريريريريريريريريريريريريرروع إعادة هيكلة  وعليه فدن دخول المخطط ا اسيريريريريريريريريريريريريريرق الجديد حيز التنفيذ يتطلب أولا التنفيذ النهائي     

إجراءات تنفيذ النفقات العمومية الذي يسيريريريريريريريريرمح دلتنفيذ ا اسيريريريريريريريريرق للحقوق المثبتة المتعلقة دلنفقات في الوق  الحقيقي 
للالتزام لها، الأمر الذي يدر  الآمر دلصيريريريريريريريريررف ضيريريريريريريريريرمن الوتيفة ا اسيريريريريريريريريربية، إلى جانب ذلك فدن المرحلة النهائية لتنفيذ 

ييريرد تتطليريرب وجود نظيريرام للإعلام الآلي، وهو ميريرا ي يريريريريريريريريريريريريريرمنيريره النظيريرام الميريردم  لعملييريرة التسيريريريريريريريريريريريريريريي المخطط ا يريراسيريريريريريريريريريريريريريرق الجيريرد
، هذا الأخي الذي ي من التنسيق بين الإطار ا اسق والميزانياة في مشروع الإصلا  دلإضافة إلى SIGBالميزانياة

راءات المتعلقة بوضيريريريريريريريريريرع الميزانية حيز أنه يسيريريريريريريريريريرمح دلاطلاع على الوضيريريريريريريريريريرعية المالية للدولة في أي وق ، دون انتظار الإج
 التنفيذ، وكذا تركيز حسادت ا اسبين العموميين. 

 مزايا مشروم عصرنة نظام المحاسبة العمومية كآلية للرقابة على المال العامثالثا: 
ل العام نلخصيريريريرها من أهم المزايا التي دفع  الجزائر إلى عصيريريريررنة نظامها ا اسيريريريرق العمومي وتعزيز الرقابة على الما     
 1فيما يلي:

 مواكبة متطلبات العولمة؛ -
 تحسين جودة المعلومات المالية؛  -
 الإصلا  ا اسق اعتمادا على المعايي ا اسبية الدولية يزيد من فعلية الإصلا ؛ -
 المساةة في رفع تنافسية الم سسات الجزائرية؛ -
 تسهيل دخول الم سسات إلى الأسواق المالية الدولية؛ -
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 يز الشفافية والإصلا  دلقوائم المالية؛تعز  -
 تفعيل دور البورصة؛ -
 تأهيل نسبة ا اسبة للعمل في الأسواق الداخلية؛ -
 تحسين نظامي الاتصال والمعلومات دلم سسة؛ -
 إيجاد أساليب موحدة للتعامل مع الق ايا العالمية المشتركة؛ -
ومواكبة التطور الحديث في المعرفة  ل عامبشيريريريريريريريريرك التخلص من عيوب الأسيريريريريريريريريراس النقدي وتطوير مهنة ا اسيريريريريريريريريربة -

 ا اسبية العامة والممارسات ا اسبية في القطاع العام.
 رابعا: عراقيل وتحديات عصرنة نظام المحاسبة العمومية كآلية للرقابة على المال العام

دلكيفية المطلوبة ووفق  ة في الجزائراتياجتمع  عدة عوامل لتحول دون تنفيذ مشيريريريريريريرروع عصيريريريريريريررنة الأنظمة الميزاني     
 1ل المخطط لها والتي يمكن ذكر أةها فيما يلي:االآج

الفراغ القيريرانوني، يتطليريرب تطبيق بعض معيريرايي ا يريراسيريريريريريريريريريريريريريربييريرة اليريردولييريرة في القطيريراع العيريرام تعيريرديلا للقوانين في اليريردول  -
 المطبقة؛

 مية؛ اختلاف البييات وأنظمة الحياة السياسية في الدول المتقدمة عنها في الدول النا -
 مقاومة التغيي بسبب عدم استيعاب والتحكم في التسيي الجديد القائم عن النتائ  وتقنياته؛ -
 التنسيق غي كافي بين المكونات الرئيسية التي ىدف إلى وضع إطار ميزانياة متعدد السنوات؛  -
 ومية؛ قلة الخهات والكفاءات اللازمة لتنفيذ مشروع الإصلا  وعصرنة نظام ا اسبة العم -
 عدم كفاية برام  التدريب وغياب الشراكة بين مراكز بحوث الجامعات والهييات المكلفة بمشاريع الإصلا ؛ -
إن اعتماد طرق محاسيريريريريريريريريربية متثل للمعايي ا اسيريريريريريريريريربية الدولية يتطلب من الموتفين بذل الوق  والجهد الإضيريريريريريريريريرافي  -

 و تعيين عدد إضافي من الموتفين؛ أ  الدعم لموتفيها ودلتالي في الفترة الانتقالية على الإدارات العمومية تقد
تعد عملية اعتماد المعايي ا اسيريريريريريريريريريريريريريربية الدولية للقطاع العام عملية معقدة في تغيي الإدارات العمومية، فهذه  -

المعايي تجلب منافع عديدة في الأجلين المتوسيريريريريريرط والطويل ولكن في الأجل القصيريريريريريري تتطلب تكالي  يصيريريريريريرعب 
 تطبيقها؛ 
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لة الموتفين الم هلين واعتماد ا اسيريريريريربين على الأسيريريريريراس النقدي ونقص التدريب والتوهيل لموتفي القطاع العام ق -
 وعدم الإلمام الكافي دلمعايي ا اسبية الدولية في القطاع العام نظرا لحداقتها في البيية الجزائرية.
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 :لثانيخلاصة الفصل ا
عب دورا هاما في حماية الم سيريريريرسيريريريرة العمومية لأن ا اسيريريريربة وسيريريريريلة وليسيريريرير  غاية نشيريريريروت وتطورت إن ا اسيريريريربة تل     

بتطور الظروف الاقتصيريريريريرادية والاجتماعية والقانونية على مدا العصيريريريريرور، لهذا جاءت الحاجة إلى ضيريريريريررورة الإفصيريريريريرا  عن 
ثها وعصيريريريريريريريريريررنتها بما يتوافق مع متطلبات المعلومة المالية، ولكي تحقق ا اسيريريريريريريريريريربة العمومية أهدافها المسيريريريريريريريريريرطرة لابد من تحدي

المعايي ا اسيريريريريريربية الدولية للقطاع العام، كما نسيريريريريريرتنت  أن تبني هذه المعايي يسيريريريريريراهم في الوصيريريريريريرول إلى جودة الإبلاغ المالي 
توزيع  الحكومي وتحسيريريريرين الأداء وتحقيق فعالية الرقابة والشيريريريرفافية والمسيريريريراءلة المالية وكفاءة تخصيريريريريص المال العام والعدالة في

الإنفاق العام، دلإضيريريريريريريريرافة إلى محاربة الفسيريريريريريريريراد المالي والإداري وإعطاء صيريريريريريريريرورة حقيقية للذمة المالية ودلتالي الوصيريريريريريريريرول إلى 
 قرارات صائبة. 

لهذا أطلق  الجزائر مشيراريعها الإصيرلاحية لأنظمة الميزانية وا اسيربة التي ىدف من خلالها إلى عصيررنة اارسيرتها      
وتدارك النقائص المسيريريريريريرير لة على الأنظمة المطبقة حاليا بما يسيريريريريريريرمح بدعم الشيريريريريريريرفافية في تسيريريريريريريريي المال العام في هذا المجال 

 خاصة في تل ق ايا الفساد التي عرفتها سابقا.
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 تمهيد
إصلا  النظام ا اسق في القطاع  من أبرز  ليات (IPSAS) يعُدة تطبيق معايي ا اسبة الدولية للقطاع العام

وقد تم في الفصل السابق التطرق إلى  ،العمومي، كونه يهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وحوكمة المالية العامة
، من حيث المفاهيم، الأهداف، ومتطلبات التطبيق، دلإضافة إلى تحليل واقع النظام IPSAS الإطار النظري لمعايي

 .العمومي في الجزائر ا اسق
وفي هذا الفصل، سيتم الانتقال إلى الجانب التطبيقي للدراسة، من خلال اختبار مدا تحقق الفرضيات التي 
انطلق  منها المذكرة، ومحاولة الإجابة على الإشكالية والتساؤلات الفرعية المطروحة، وذلك دلاعتماد على استبيان وُزةع 

 .ل رائب بولاية الواديعلى عينة من موتفي مديرية ا
كما سيتم عرض المنه ية المتبعة في الدراسة الميدانية، والوسائل والأساليب الإحصائية المعتمدة في تحليل البيانات، 
مع التحقق من صدق وقبات أداة القياس، وتحليل الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة، ومن ثم الوقوف على  راء أفراد 

وأخياا، سيتم اختبار الفرضيات البحثية ، في تحسين النظام ا اسق IPSAS الية تطبيق معاييالعينة حول مدا فع
 .وتفسي نتائ ها وفق المنه  المتبع

 :هي ،ةرئيسي أربعة مباحثولأجل ذلك، تم تقسيم هذا الفصل إلى 
 الإطار التنظيمي للمديرية الولائية للضرائب بالواديالمبحث الأول: 
  في مديرية الضرائب IPSAS: واقع تطبيق المبحث الثاني

 .الطريقة والإجراءات المتبعة في الدراسة الميدانية :ثالثلمبحث الا
 .نتائج الدراسة الميدانية وتحليلهارابع: لمبحث الا
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 المبحث الأول: الإطار التنظيمي للمديرية الولائية للضرائب بالوادي
 كه وأعلى هيية جبائية متوفرة على مستوا الولاية حيثأية الوادي، تعد مديرية ال رائب الولائية بولا  

 .سنتطرق في هذا المبحث إلى التعري  ما وهيكلها التنظيمي ومهامها وإنجازاىا
 يالمطلب الأول: التعريف بالمديرية الولائية للضرائب بالوادي وبدورها الجبائ

 1دي: التعريف بالمديرية الولائية للضرائب بالواأولا
 تعته المديرية الولائية لل رائب لولاية الوادي كوحد أهم المرافق الأساسية ضمن الهيكل التنفيذي على مستوا 

 8الم رخ في  60-91ولاية الوادي حيث تم إنشاؤها القانوني كمديرية ولائية مستقلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياىاو  1991فهاير سنة 23 لير الموافق 1411شعبان عام 

 ( ت طلع بنفس المهام المكلفة ما، لكن دختلاف جوهري في الهيكل1991 - 1984وقد كان  سابقا ) 
 التنسيق المالي أنذاك ةا: ريتين فرعيتين ببعتين لمديريةيالتنظيمي حيث كان  عبارة عن مد

 .وعاءالمديرية الفرعية لل •
 .المديرية الفرعية للتحصيل •
 تلعب مديرية ال رائب الولائية بولاية الوادي دورا محوريا في النظام الجبائي على مستوا الولاية، حيث تعد 

الهيية الجبائية العليا فيها، وسيريريريريريريريرلميا تتبع هذه المديرية إلى المديرية الجهوية لل يريريريريريريريررائب بورقلة كما أنها تتبع للمصيريريريريريريريرلحة 
بحيريراث والمراجعيريرات الواقعيريرة دلجزائر، ودلنسيريريريريريريريريريريريريريربيريرة للمركز الجهوي للإعلام والوثائق فهي تتبع للمركز الجهوي الجهوييريرة للأ

 .للإعلام والوثائق بورقلة
الفروع المهمة في النزل  تقع المديرية الولائية لل يريريريريريريريريريريريريريررائب دلوادي في النزل المالي بحي المجاهدين وهي من إحدا 
 .المالي
 .ديرية الضرائب الولائية: الدور الجبائي لمثانيا

 )مفتشيات ت من المديرية لل رائب اارسة السلطة السلمية لمركز ال رائب والمراكز الجوارية لل رائب مستقبلا
 ال رائب حاليا(. 
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 ومذه الصفة تسهر على احترام التنظيم والتشريع الجبائي، ومتابعة ومراقبة نشاط المصالح وتحقيق الأهداف 
 ا ددة لها.

  1:تتولى المديرية الولائية لل رائب على وجه الخصوص ما يليو 
  في قال الوعاء -1

 تتولى القيام دلمهام التالية:
 ؛تنظيم جمع العناصر اللازمة لإعداد التقديرات الجبائية •
تصيريريريردر الجداول وقوائم المنتوجات وشيريريريرهادات الإلغاء أو التخفيض وتعاينها وتصيريريريرادق عليها وتقوم النتائ   •

 ؛صيلة الدوريةوتعد الح
تحلل وتقوم دوريا عمل المصيريريريريرالح الخاضيريريريريرعة لاختصيريريريريراصيريريريريرها، وتعد تلخيصيريريريريرا عن ذلك وتقتر  أي إجراء من  •

 .شونه أن يحسن عملها
 في قال التحصيل  -2

 :في  ال التحصيل تتولى المديرية الولائية لل رائب المهام التالية
 ؛تشكل دلجداول وسندات الإجراءات وتحصيل ال رائب والأبوا ✓
 ؛تراقب التكفل والتصفية اللذين يقوم مما كل مكتب قاب ة وتتابع تسوية ذلك ✓
 ؛تتابع تطوير الدعاوا المرفوعة أمام الق اء في  ال منازعات التحصيل ✓
 .ت من الرقابة القبلية وتصفي حسادت تسيي القاب ين ✓

 في قال الرقابة  -3
 في هذا المجال تتولى القيام بما يلي:

 ؛ومات الجبائية واستغلالهاتنظم جمع المعل •
 ؛تعد برام  التدخل لدا المكلفين دل ريبة وتتابع تنفيذها وتقوم نتائ ها •
 .تقوم دلرقابة المقررة فيما يخص القيم والأسعار وتأذن دلزيادة إن اقت ى الأمر ذلك •
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 : في قال المنازعات -4
 :ضمن هذا المجال تتولى المهام التالية

 ؛ما بصفة منتظمة ل لجان الطعن وتتابع المنازعات ومسك الملفات المرتبطةتدرس العرائض وتنظم أشغا ➢
 تتابع تطور الق ايا المرفوعة أمام الق اء في  ال وعاء ال ريبة.  ➢

 في قال الوسائل -5
 :فيما يتعلق بم ال الوسائل تتولى المهام التالية

والمالية وتعد التقديرات الميزانية المطابقة تقدر احتياجات المديرية من الوسيريريريريريريريريريريريريريرائل البشيريريريريريريريريريريريريريررية والمادية والتقنية  •
 ؛لذلك

 ؛ت من تسيي المستخدمين والاعتمادات المخصصة لهذه المصالح •
 ؛توت  وتعين المستخدمين الذين ي تتقرر طريقة أخرا •
 ؛تنظم وتطبق أعمال التكوين وتحسين المستوا التي تبادر ما المديرية العامة لل رائب •
 ؛ديرية الولائية وتسيه وت من توزيعه وتعميمهتكون رصيدا وثائقيا للم •
تسيريريريريرهر على مسيريريريريرك ملفات جرد الأملاك العقارية والمنقولة كما تسيريريريريرهر على صيريريريريريانة هذه الأملاك وتحافظ  •

 .عليها
  في قال الاستقبال والإعلام -6

 :في إطار  ال الاستقبال والإعلام، تكل  المديرية الولائية لل رائب بما يلي
 ؛كلفين دل ريبة وإعلامهمتنظم استقبال الم •
 .تنشر المعلومات والآراء لفائدة المكلفين دل ريبة •

 :المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لمديرية الضرائب الولائية بالوادي
صيريريرفر  25رية الولائية لل يريريررائب دلوادي وفقا للقرار الوزاري المشيريريرترك الم رخ في ييت سيريريرد الهيكل التنظيمي للمد     

والذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياىا على  2009فهاير سنة  21 ليريريريريريريريريريريريريريرير وافقالم 1430عام 
 :النحو التالي
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  نجازات المديرية الولائية للضرائب بالواديإالمطلب الثالث: مهام و 
 هام المديرية الولائية لل رائب والفرع الثانيمقسم هذا المطلب إلى فرعيين في الفرع الأول نتكلم عن نسوف 

 .رية الولائية لل رائب دلوادييعلى إنجازات المد
 1:مهام المديرية الولائية للضرائب بالوادي: أولا

 يتمثل الدور الرئيسي للإدارة الجبائية في مويل الخزينة العمومية دلموارد المائية، إضافة إلى تجسيد سياسة الدولة
في تحقيق بعض الأهداف الثانوية على المسيريريريريرتوا الاقتصيريريريريرادي والاجتماعي ضيريريريريرمن المنظور العام لتوجهات الدولة حيث 

طلع بمهامها كددارة فعالة ومصغية لتطلعات المكلفين دل ريبة، لاسيما ما تعلق منها بتبني القيم الأساسية للم تمع ت 
وكذا تكريس الحقوق الفردية والجماعية، وحيث أنها مكلفة بتطبيق حق سيادي للدولة وهو تحصيل ال ريبة، فقد حول 

ها من تأدية مهامها الجبائية على أحسن وجه، نمية. لذلك وقصد مكيالقانون للإدارة الجبائية صلاحيات السلطة العمو 
 .الحق في التحقيق، وكذا الحق في المعاينة ،معينا من الحقوق، مثل الحق في الرقابة امنحها المشرع عدد

 غي أن المشرع من خلال منحه هذه الحقوق للإدارة الجبائية، ي يقصد إخ اع المكل  دل ريبة لمشييتها
يث تم وضيريريريريرع حواجز تحمي المكل  دل يريريريريرريبة من التعسيريريريريرفات والت اوزات ا تملة والتي يمكن أن تصيريريريريردر حادىا وإر 

 .ما يعزز مبدأ تكريس نزاهة الإدارة الجبائية عن أعوان ال رائب أقناء اارستهم لوتائفهم،
 2:إنجازات المديرية الولائية للضرائب بالواديثانيا: 
يمي للإدارة الجبائية عن طريق تبسيريريريريريريط وتجميع العدد الكبي من الإدارات الجبائية تطوير وعصيريريريريريررنه الهيكل التنظ -

مراكز( لمصيريريريريريريريريرلحة  4نظام المراكز ) قباضيريريريريريريريريرات( واختزاله إلى 7 - ةمفتشيريريريريريريريريري 11الحالية على مسيريريريريريريريريرتوا الولاية )
 . المكل  دل ريبة

 خاضعين للنظام الحقيقي :مركز ال رائب الوادي -
الصيريريريريريريريريريريرغار الت ار الخاضيريريريريريريريريريريرعين لنظام ال يريريريريريريريريريريرريبة الجزافية  الدبيلة(: -قمار  –ادي المركز الجواري لل يريريريريريريريريريريررائب )الو  -

  .الوحيدة

                                                           

 من وثائق الم سسة 1
 من وثائق الم سسة 2



 الفصل الثالث: دراسة حالة في مديرية ال رائب

 

61 

 

المسيريريريريرتثمرين جبائيا في  المسيريريريريراةة الفعالة في تجسيريريريريريد برنام  الحكومة في دعم وتطوير زيادة الجباية العادية ومراقبة -
 ؛مختل  مراحل المشرع

لطلبة المتمدرسيريريريريريريرين على مسيريريريريريريرتوا الولاية وفي مختل  نجا  عمليات التكوين والتربص لايجابي قصيريريريريريريرد التفاعل الإ -
 ؛(..... التكوين المهني -الجامعة  (الصيع

الارراط في عاي التقنية مدف تسهيل وتسريع تقد  الخدمات للمكلفين، بواسطة الاستغلال الأمثل لمختل   -
 ؛الهيد الالكتروني -الانترني   -وسائل الاتصال مثل الإعلام الآلي 

 .الفرعية للرقابة الجبائية هي التي تتكفل بمحاربة الغع الجبائي المديرية -
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 في مديرية الضرائب IPSASني: واقع تطبيق المبحث الثا
للقطاع  تسيريريريريرعى الجزائر جاهدة لإصيريريريريرلا  النظام ا اسيريريريريرق وذلك من خلال تطبيق المعايي ا اسيريريريريربية الدولية         

 دة سياسية من الدولة.  الذي يتطلب إرا IPSASالعام 
 في مديرية الضرائب IPSASالمطلب الأول: أهمية تطبيق 

 منها: أةية كبية لهفي مديرية ال رائب  (IPSAS) تطبيق معايي ا اسبة الدولية للقطاع العام     
 تعزيز الشفافية والمساءلةأولا: 

وتخصيريص الموارد بناء على  عرض المعلومات بوضيرو على IPSAS يسيراعد تطبيق المعايي ا اسيربية الدولية         
 ة.اا يتيح للمواطنين والجهات الرقابية متابعة أداء المديريمعلومات أكثر مصداقية وموقوقية 

  دعم اتخاذ القرار ثانيا:
لإدارة تسيريريريريريريريراعد في اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة وفعالية من قبل ا IPSAS البيانات ا اسيريريريريريريريربية المبنية على         

 .العليا والجهات المعنية
 ثالثا: تحسين جودة التقارير المالية 

 المعلومات بطريقة موحدة، اا يسيريريريريريريرهل فهمها ومقارنتها، سيريريريريريريرواء داخلياا أو  تقد IPSASيسيريريريريريريراعد تطبيق         
 .على المستوا الدولي

 في مديرية الضرائب IPSASالمطلب الثاني: التحديات الخاصة بتطبيق 
 حديات الداخليةأولا: الت
 ؛IPSASقلة عدد ا اسبين وموتفي المالية المدربين على  -1
 ضع  المعرفة الفنية مذه المعايي لدا الموتفين؛ -2
 الحاجة إلى تدريب مستمر؛ -3
  أنظمة معلومات مالية غي محدقة. -4

 ثانيا: التحديات الهيكلية
 عة التنفيذ؛صعوبة تطبيق منه  موحد وغياب مركز قيادة فني داخل الهيكل لمتاب -1
 عدم توفي تكنولوجيا كافية وفعالة. -2
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 مة في الإصلاحو في تحسين الشفافية والإفصاح المالي ودور الْك IPSASالمطلب الثالث: أثر تطبيق 
تسيريريريريريريرعى الجزائر جاهدة لإصيريريريريريريرلا  النظام ا اسيريريريريريريرق وذلك من خلال تطبيق المعايي ا اسيريريريريريريربية الدولية الذي          

 من الدولة.  يتطلب إرادة سياسية 
 في تحسين الشفافية والإفصاح المالي IPSASأثر تطبيق  أولا:

نحو تعزيز الشفافية والإفصا  المالي في الم سسات  أمرا مهمايعد تطبيق معايي ا اسبة الدولية للقطاع العام          
 :هذا التطبيق قربرز أالحكومية، بما في ذلك مديرية ال رائب ومن أ

 ن الدقة والوضو  في القوائم المالية اا يمكن الجهات الرقابية تحليلها بدقة؛أضفى مزيدا م -1
 فرض معايي موحدة ي دي إلى تقليل فرص التلاعب؛ -2
 الرفع من جودة الإبلاغ المالي الحكومي؛ -3
 تعزيز ققة المواطنين؛ -4
 تسريع العمليات بسبب توفر بيانات يمكن التحقق منها؛ -5
 تفصيلي وأقل تعقيد. -6
 مة في الإصلاحو ر الْكدو  ثانيا:

إن للحكومة دورا جوهريا في دعم إصيريريريريريريريريريريرلا  النظام المالي وا اسيريريريريريريريريريريرق ويتمثل ذلك في وضيريريريريريريريريريريرع تعديلات في          
 القوانين أو وضع برام  حكومية ونذكر منها:

 تعديل القوانين المالية وا اسبية لتنس م مع المعايي الدولية؛ -1
  ؛IPSASع الجهات الحكومية بتطبيق إصدار قانون أو قرار وزاري يلزم جمي -2
 ؛IPSASإعداد برام  تدريبية وطنية وورشات عمل لتوهيل ا اسبين والماليين على أساس  -3
 ؛IPSASتطوير أنظمة معلومات مالية حكومية تدعم تطبيق  -4
  تحفيز ققافة الشفافية والالتزام.  -5
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 يدانية: الطريقة والاجراءات المتبعة في الدراسة المثالثالمبحث ال

في الفصل  (IPSAS) بعد تناول الإطارين المفاهيمي والنظري المتعلقين بمعايي ا اسبة الدولية للقطاع العام
مدا صحة  الذي يعُدة مرحلة أساسية لاختبارالسابق، دت من ال روري الانتقال إلى الشق الميداني من الدراسة، و 

 .واقعية تدعم أو تخال  ما تم التوصل إليه نظرياا الفرضيات المطروحة، ومحاولة الوصول إلى نتائ  
ولتحقيق هذا الهدف، تم تصميم استبيان علمي موجه إلى عينة من موتفي مديرية ال رائب بولاية الوادي بصفتها 

ب أدوات وأسالي ل ا اسق. وقد تم الاعتماد علىم سسة عمومية مالية معنية بتطبيق معايي الشفافية والرقابة في المجا
 منه ية وإحصائية ل مان موضوعية النتائ ، مع ضبط خصائص العينة وتحليل  رائها حول مدا فاعلية تطبيق

IPSAS في تحسين النظام ا اسق العمومي. 
 ول: منهجية وعينة الدراسة  المطلب الأ

 الدراسة المتبعة منهجية-1
ونه الأداة التي مكةن الباحث من تحليل الظاهرة يعُد اختيار المنه  العلمي خطوة أساسية في أي بحث أكاديمي، ك

المدروسة والكش  عن أبعادها وعلاقاىا المختلفة. وبما أن موضوع دراستنا يتمحور حول معايي ا اسبة الدولية للقطاع 
ك دعتباره ومدا مساةتها في تحسين النظام ا اسق في الجزائر، فقد تم اعتماد المنه  التحليلي، وذل (IPSAS) العام

الأنسب لطبيعة الدراسة، إذ يتيح تحليل البيانات الميدانية واستنتا  الم شرات والمعطيات ذات الصلة. كما يسمح هذا 
من خلال استقراء  راء الموتفين وتحليلها بطريقة علمية تسهم في تقييم  IPSAS المنه  بفحص واقع تطبيق معايي
 .ين الأداء ا اسق داخل الم سسات العموميةالعلاقة بين تبنية هذه المعايي وتحس

 قتمع الدراسة-2
يشي  تمع الدراسة إلى الإطار العام الذي تُسحب منه العينة، ويشمل جميع الأفراد أو الجهات الذين يمثلون 

ي، بصفتها موضوع البحث. ودلنسبة لهذه الدراسة، فدن  تمع الدراسة يتمثل في موتفي مديرية ال رائب بولاية الواد
ا لقياس مدا الاستعداد لتبني معايي  م سسة عمومية مالية تطبق النظام ا اسق العمومي، وتشكل  وذجاا ملائما

IPSAS وتقدير أقرها ا تمل على النظام ا اسق القائم. 
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 عينة الدراسة-3
وتحليلها دون الحاجة إلى دراسة  العينة هي مثيل جزئي لمجتمع الدراسة يتم اختياره مدف تسهيل جمع البيانات

كل مفردات المجتمع، خصوصاا عند وجود قيود زمنية أو تنظيمية. وقد تم اختيار عينة قصدية من موتفي مديرية ال رائب 
 .IPSAS دلوادي، نظراا لطبيعة عملهم المرتبطة مباشرة بم ال ا اسبة العمومية ومدا علاقتها بمعايي

استمارة كاملة وصالحة للتحليل،   26ستبيان على موتفي المديرية، وقد تم استرجاع ا استمارة  35تم توزيع 
وهو ما يمثل العينة النهائية للدراسة. ومثل هذه العينة  راءا ميدانية مهمة حول واقع ا اسبة العمومية ودرجة الانفتا  

 .على تطبيق المعايي الدولية في هذا المجال
 ستمارات الموزعة والمس جعة والملغاة والقابلة للدراسة(: الا01-03الجدول رقم )

 الطالبات. إعدادمن  المصدر:

 المطلب الثاني: إجراءات الدراسة
 لأدواتأولًا: ا

يتناول هذا العنصر الأدوات المعتمدة في جمع البيانات الخاصة دلدراسة، دلإضافة إلى الوسائل والهام  الإحصائية 
 .المستعملة في تحليل تلك البيانات، بما يتيح الوصول إلى نتائ  دقيقة تدعم أهداف البحث

 أدوات جمع المعلومات والبيانات -1
دوات المستخدمة في البحوث الميدانية، إذ تعُرف بأنها "أداة لجمع البيانات الإحصائية من أبرز الأ الاستمارةتعُد 

المتعلقة بموضوع بحث معين، وغالباا ما تكون عبارة عن  وذ  يحتوي  موعة من الأسيلة يطُلب من عينة الدراسة الإجابة 
 :عنها"، وقد تطلب إعداد هذه الأداة عدة مراحل أساسية، منها ما يلي

 
 

الاستمارات 
 الموزعة

الاستمارات 
 المسترجعة

الاستمارات غي 
 المسترجعة

الاستمارات 
 الملغاة

الاستمارات 
 المدروسة

نسبة 
 الردود

30 24 06 03 21 70% 
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 تصميم الاستمارة مرحلة-2
 تم إعداد استمارة الاستبيان الموجهة لجمع البيانات حول مدا تطبيق معايي ا اسبة الدولية للقطاع العام

(IPSAS)   ،ا في مديرية ال رائب دلوادي وأقرها على تحسين النظام ا اسق في الم سسات العمومية الجزائرية، وتحديدا
ة لتغطي محاور وأهداف الدراسة بدقة، مع مراعاة وضو  الأسيلة وسهولة فهمها من طرف بحيث صُمم  الاستمار 

المست وبين، وسبق  الاستمارة ديباجة افتتاحية توُضح موضوع البحث وهدفه، كما تعُرةف دلم سسة الجامعية والإطار 
 تقد  إجادت دقيقة وموضوعية، مع ضمان الأكاديمي للدراسة، وتم التوكيد من خلالها على أةية مشاركة أفراد العينة في

السرية التامة للمعلومات المستخلصة، واقتصار استخدامها على أغراض علمية فقط، وقد خُتم  الديباجة بعبارات 
 .شكر وتقدير تقديراا لحسن تجاوب المشاركين مع الباحثات

  توى الاستمارة 
أفراد العينة الإجابة عنها وفق مقياس ليكرت خماسي  ت من  الاستمارة  موعة من الفقرات التي طلُب من

 يتدر  من "غي موافق بشدة" إلى "موافق بشدة"، وقد تم تقسيم محتواها إلى قسمين رئيسيين:
 القسم الأول: المعلومات الشخصية

 هل العلمي، اشتمل على أسيلة متعددة ىدف إلى التعرف على الخصائص الديموغرافية والمهنية للمبحوقين، وهي: الم
التخصص الأكاديمي، المهنة أو الوتيفة الحالية، وسنوات الخهة. يُستخدم هذا القسم لوص  عينة الدراسة وتحليل تأقي 

 .IPSAS هذه الخصائص على  رائهم تجاه تطبيق معايي
 القسم الثاني:  اور الدراسة الأساسية

في  (IPSAS) بيق معايي ا اسبة الدولية للقطاع العامصُمم هذا القسم لمعالجة فرضيات الدراسة المتعلقة بتط
مديرية ال رائب، وينقسم إلى أربعة محاور رئيسية تشمل  موعة من العبارات التي تقيس مدا اتفاق المبحوقين مع كل 

 :منها، وهي
 .وتدريب العاملين عليها IPSAS المعرفة والوعي بمعايي .1
 .IPSAS ة في ضوء اعتماد معاييدوافع وأهداف إصلا  ا اسبة العمومي .2
 .على المستوا القانوني والتنظيمي IPSAS تكيي  النظام ا اسق العمومي الجزائري مع متطلبات .3
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على تحديث البنية التقنية وتحسين الإجراءات المالية في مديرية  IPSAS انعكاسات تطبيق معايي .4
 .ال رائب دلوادي

 مرحلة توزيع الاستمارة
لاستمارة، تم توزيعها على أفراد عينة الدراسة من خلال الاتصال المباشر، حيث كان الباحث حاضراا بعد إعداد ا

أقناء ملء الاستمارة لتوضيح أي استفسارات أو غموض قد يواجه المبحوقين، اا ساهم في ضمان دقة وموضوعية 
 .ن الح ور، ليتم مل ها لاحقاا الإجادت. كما تم ترك بعض الاستمارات مع المبحوقين الذين ي يتمكنوا م

 ثانياً: الأدوات الإحصائية والبرامج المستخدمة
في هذه الدراسة، تم الاعتماد على  موعة من الأدوات الإحصائية والهام  لتحليل بيانات العينة ودراسة موضوع 

 :البحث، ويمكن تلخيصها كما يلي
 الأدوات الإحصائية .1

اس يعه عن المعدل العام للبيانات عن طريق جمع القيم وقسمتها على عددها، وهو مقي: المتوسط الْسابي المرجح
 .ويعُد من أكثر المقاييس استخداماا لقياس المتوسطات

أداة رياضية ىدف إلى تحليل العلاقة بين متغي ببع يتوقر بمتغي مستقل واحد )المتغي : الانحدار الخطي البسيط
 .المفسر(

يستخدم للتنب  بظاهرة ما بناءا على أكثر من متغي مستقل، حيث يساعد في فهم تأقي : دالانحدار الخطي المتعد
 . موعة من المتغيات على المتغي التابع

 البرامج المستخدمة في تحليل البيانات .2
، وهو برنام  إحصائي متخصص كان يُستخدم في البداية في 29الإصدار  "SPSS" تم الاعتماد على برنام 

علوم الاجتماعية، لكنه اليوم يعُتمد عليه على نطاق واسع في العديد من المجالات العلمية لما يوفره من أدوات  ال ال
 .قوية لتحليل البيانات وإجراء الاختبارات الإحصائية
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 مرحلة التحقق من صدق الاستمارة .3
داة القياس، والتي تعني قباىا في قبل البدء في اختبار فرضيات الدراسة، حرص الباحث على التوكد من موقوقية أ

قياس المتغيات بشكل دقيق ومستقر، سواء من حيث التناسق الداخلي بين عبارات الاستبيان )الثبات الداخلي( أو 
 .من حيث استقرار النتائ  عند إعادة القياس )الثبات الخارجي(

عرض الاستمارة على  موعة من  وقد ركزت هذه الدراسة على التحقق من الثبات الداخلي فقط، وذلك عه
الأساتذة المختصين لتقييمها، دلإضافة إلى حساب معامل "ألفا كرونباخ" الذي يوضح مدا اتساق العبارات مع 

 .بع ها
 الاستمارة من قبل الأساتذة تقييم-أ

صين لمراجعتها بعد إعداد الاستمارة وصياغة الأسيلة الخاصة دلدراسة، تم عرضها على عدد من الأساتذة المتخص
 .وحاا والتوكد من صحتها. وبناءا على ملاحظاىم القيمة، تم تعديل بعض الأسيلة لتصبح أكثر وض

 لثالث: تحليل خصائص عينة الدراسةالمطلب ا
 المعلومات الشخصيةأولا: عرض وتحليل وصفي لإجابات أفراد العينة نحو  ور 

 المعلومات الشخصيةحسب (: توزيع أفراد عينة الدراسة 02-03الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 .SPSS V29من إعداد الطلبة بناء على مخرجات برنام   المصدر:

 النسبة التكرار الفئة المتغير الرقم

 المؤهل 01

 23.8 5 ليسانس
 57.1 12 ماستر
 14.3 3 ماجستي
 4.8 1 دكتوراه

 % 100 21 المجمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوم
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%، 57.1زيع أفراد العينة حسب الم هل العلمي أن أغلب المشاركين يحملون شهادة "ماستر" بنسبة يوضح تو 
%. يشي هذا التوزيع 4.8%، وأخياا الدكتوراه بنسبة 14.3%، ثم الماجستي بنسبة 23.8تليها فية الليسانس بنسبة 

من مصداقية إجادىم وقدرىم على فهم م مون إلى أن غالبية أفراد العينة يتمتعون بمستوا تعليمي عالٍ، اا يعزز 
 .الاستبيان والتفاعل معه بموضوعية ووعي

ارتفاع نسبة حاملي شهادات التعليم العالي )ماستر فما فوق( ي شر على جودة العينة المختارة وانس امها  :الملاحظة
 .مع طبيعة الموضوع المدروس، ما يعزز من موقوقية النتائ  العامة للدراسة

 

 .SPSS V29من إعداد الطلبة بناء على مخرجات برنام  المصدر: 

 

 

 

 

 

سليسان
24%

ماستر
57%

رماجستي
14%

هدكتورا
5%

المؤهل

ليسانس

ماستر

ماجستير

دكتوراه
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 تخصصالفراد العينة حسب أثانيا: توزيع 

 تخصص(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ال03-03الجدول رقم )

 النسبة التكرار الفئة المتغير الرقم

02 
 

 التخصص

 19.0 4 محاسبة ومالية
 23.8 5 تدقيق
 33.3 7 اقتصاد

 23.8 5 خراأ
 %100 21 المجمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوم

 .SPSS V29من إعداد الطلبة بناء على مخرجات برنام   المصدر:

بنسبة  الاقتصاديوضح توزيع أفراد العينة حسب التخصص أن أكه نسبة كان  لمن يحملون تخصص 
بنسبة  المحاسبة والمالية% لكل منهما، وأخياا تخصص 23.8النسبة  بنفس الأخرىو التدقيق%، تليها فيتا 33.3
%. هذا التنوع في التخصصات يعكس تنوع خلفيات المشاركين، اا يثري الدراسة بوجهات نظر متعددة تعزز 19.0

 .من  ولية النتائ  ودقتها

لها الجيد للم الات ذات الصلة وجود توازن نسق بين التخصصات المختلفة ي كد تنوع العينة ومثي :الملاحظة
 .دلموضوع، اا يرفع من موقوقية الدراسة
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 .SPSS V29من إعداد الطلبة بناء على مخرجات برنام  المصدر: 

 المؤهل العملي(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 04-03الجدول رقم )

 النسبة التكرار الفئة المتغير الرقم

03 
 

 المهنة

 4.8 1 مدير فرعي
 14.3 3 مفتع

 14.3 3 مفتع رئيسي
 47.6 10 مفتع مركزي
 4.8 1 مفتع رئيس
 14.3 3 وتيفة اخرا

 %100 21 المجمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوم
 .SPSS V29من إعداد الطلبة بناء على مخرجات برنام   المصدر:
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ي أن أكه نسبة من المشاركين يشغلون وتيفة مفتع مركزي بنسبة يوضح توزيع أفراد العينة حسب الم هل العمل
أما دقي الوتائ  مثل مدير فرعي  ،% لكل منهما14.3ي بنسبة متساوية %، تليها فيتا مفتع ومفتع رئيس47.6

 .%14.3% لكل منهما، بينما فية وتائ  أخرا مثل  4.8ومفتع رئيس فكان لهما مثيل أقل بنسبة 

الجدول أن غالبية العينة تعمل في مناصب رقابية ذات علاقة مباشرة بموضوع الدراسة، اا يعزز من  يبرز الملاحظة:
 .دقة وموقوقية البيانات المستقاة منهم

 

 .SPSS V29من إعداد الطلبة بناء على مخرجات برنام  المصدر: 

 الخبرة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 05-03الجدول رقم )

 النسبة التكرار الفئة المتغير الرقم

04 
 

 الخبرة

 3.8 1 سنوات 5اقل من 
 3.8 3 سنوات 10الى  5من 
 15.4 5 سنة 15الى  11من 

 76.9 12 سنة 15من أكثر
 %100 26 المجمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوم

 .SPSS V29من إعداد الطلبة بناء على مخرجات برنام   المصدر:

مدير فرعي
5%

مفتش
14%

سيمفتش رئي
14%

مفتش مركزي
48%

سمفتش رئي
5%

وظيفة اخرى
14%

المهنة
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سنة  15ضح توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخهة أن الغالبية العظمى من المشاركين لديهم خهة تزيد عن يو 
سنوات ومن  5%. أما الفيتان الأقل خهة، أقل من 15.4سنة بنسبة  15إلى  11%، تليها فية من 76.9بنسبة 

 .% لكل منهما3.8سنوات، فكان لهما مثيل محدود بنسبة  10إلى  5

يوضح هذا التوزيع أن العينة تتمتع بخهة مهنية عالية، اا يعزز من جودة ومصداقية المعلومات المستخلصة  :لاحظةالم
 .من است ادىم، ويعكس قدرة المشاركين على تقد  تقييمات دقيقة وموضوعية مبنية على خهة عملية طويلة

 

 .SPSS V29من إعداد الطلبة بناء على مخرجات برنام  المصدر: 

 
 
 
 
 

سنوات5اقل من 
5% 10الى  5من 

سنوات
14%
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 المبحث الثاني: نتائج الدراسة الميدانية وتحليلها
يأة هذا المبحث ليعرض النتائ  التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة الميدانية التي أُجري  على عينة من 

 وادي، وذلك بغرض تحليل وتفسي مدا تطبيق معايي ا اسبة الدولية للقطاع العاملموتفي مديرية ال رائب د
(IPSAS) وتأقيها على النظام ا اسق العمومي. 
 ول: اختبار صدق وثبات الاستبيانالمطلب الأ

 (: تحديد الاتجاه العام حسب قيم المتوسط المرجح06-03الجدول رقم )

 الاتجاه العام قال المتوسط الْسابي الدرجة
الإجابة على الأسئلة حسب سلم ليكارت 

 الخماسي
.801لى إ 01من  1 وا منخفض جدامست   غي موافق ماما 
.602لىإ 11.8من  2  غي موافق مستوا منخفض 
.403لىإ 12.6من  3  محايد مستوا متوسط 
.204لىإ 13.4من  4  موافق مستوا مرتفع 
5لىإ 14.2من  5  موافق ماما مستوا مرتفع جدا 

 .SPSS V29إعداد الطلبة بناء على مخرجات برنامج  نمالمصدر: 

( أن أفراد العينة يوافقون على هذه العبارة بدرجة مرتفعة، وهو ما يدل على اتجاه 4.05وسط الحسابي )يبينة المت
 .المست وبين ( إلى تقارب نسق في  راء0.60إيجابي نحو م مون العبارة، بينما يشي الانحراف المعياري )
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 تبيان(: يوضح نتائج اختبار معامل الفا كرونباخ للاس07-03الجدول رقم )

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات  اور الاستبيان
الإطار المفاهيمي والمعياري لمعايير المحاسبة الدولية للقطام 

 (IPSASالعام )
4 0.789 

دوافع وأهداف إصلاح المحاسبة العمومية في الجزائر في ضوء 
 IPSASالتوجه نحو اعتماد معايير 

4 0.872 

عمومي الجزائري مع متطلبات تكييف النظام المحاسبي ال
IPSAS على المستوى القانوني والتنظيمي 

4 0.769 

تكييف النظام المحاسبي العمومي الجزائري مع متطلبات 
IPSAS على المستوى القانوني والتنظيمي 

4 0.697 

 0.885 16 ةبانجمالي الاستإ
 .SPSS V29إعداد الطلبة بناء على مخرجات برنام   نم المصدر:

الجدول أن الاستبيان يتمتع بدرجة عالية من الاتساق الداخلي والثبات الإحصائي، وهو ما نتائ   تُظهر
أو اختبار  يبرِّر الاعتماد عليه في التحليل الإحصائي والاختبارات اللاحقة، سواء كانت تحليل المتوسطات

 .سين تجانس العبارات داخله( لتح0.697ومع ذلك، يوُصى بمراجعة ا ور الذي س ل أدا قبات ) ،الفرضيات
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 (: يوضح الاتساق الداخلي لأبعاد الدراسة08-03)الجدول رقم 

ارةلللللللللللللللللالعب الرقم  

الارتباط مع الدرجة 
 الكلية للاستبيان

معامل 
 الارتباط

 الدلالة

الإطار المفاهيمي والمعياري لمعايي ا اسبة الدولية للقطاع العام  1
(IPSAS) 

.711**0 0.000 

دوافع وأهداف إصلا  ا اسبة العمومية في الجزائر في ضوء التوجه نحو  2
 IPSASاعتماد معايي 

.760**0 0.000 

على  IPSASتكيي  النظام ا اسق العمومي الجزائري مع متطلبات  1
 المستوا القانوني والتنظيمي

.744**0 0.000 

على  IPSASزائري مع متطلبات تكيي  النظام ا اسق العمومي الج 2
 المستوا القانوني والتنظيمي

.902**0 0.000 

 .SPSS V29إعداد الطلبة بناء على مخرجات برنام   نمالمصدر: 

يبين الجدول نتائ  تحليل الاتساق الداخلي لأبعاد الاستبيان من خلال حساب معامل الارتباط بين كل محور 
م معامل بيسون، وقد جاءت جميع قيم الارتباط موجبة ودالة إحصائياا عند مستوا والدرجة الكلية للاستبيان، دستخدا

بين كل بعد من أبعاد الاستبيان والدرجة  وجود علاقة ارتباط قوية ودالة إحصائيًا(، اا يعكس 0.000الدلالة )
 .الكلية

 تحليل نتائج  اور الاستبيانالمطلب الثاني: 

الإطار المفاهيمي والمعياري لمعايي ا اسبة الدولية أفراد العينة نحو محور التدقيق  عرض وتحليل وصفي لإجادت ولا:أ
 (IPSASللقطاع العام )



 الفصل الثالث: دراسة حالة في مديرية ال رائب

 

77 

 

الإطار المفاهيمي والمعياري لمعايير المحاسبة  و (: نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على 09-03جدول رقم )
 (IPSASالدولية للقطام العام )

ط المتوس الرتبة الاتجاه
 الْسابي

الانحراف 
 المعياري

 الرقم العبارة

يتمتع قسم التدقيق الداخلي في م سستنا دلاستقلالية  870. 3.43 2 موافق
 الكافية لأداء مهامه بموضوعية

1 

 2 لا تتدخل الادارة العليا في نتائ  وتقارير التدقيق الداخلي 1.04 3.00 4 محايد

 محايد
اخليون تقاريرهم بشفافية وحيادية يقدم المدققون الد 970. 3.38 1

 ودون تحيز
3 

 محايد
تلتزم الم سسة بحماية المدققين الداخليين من أي ضغوط  1.13 3.10 3

 خارجية ل مان موضوعيتهم واستقلاليتهم
4 

الإطار المفاهيمي والمعياري لمعايير المحاسبة الدولية للقطام  790. 3.22 مستوى مرتفع
 (IPSASالعام )

 .SPSS V29من إعداد الطلبة بناء على مخرجات برنام   المصدر:

 :يت ح من خلال الجدول أعلاه ما يلي
( اا يدل على موافقة واضحة على أن قسم التدقيق الداخلي في الم سسة 3.43المتوسط الحسابي للعبارة الأولى هو )

( فيدل على تباين متوسط في الآراء، 0.870ري )يتمتع دلاستقلالية الكافية لأداء مهامه بموضوعية. أما الانحراف المعيا
 .اا يشي إلى اتفاق نسق بين أفراد العينة على هذا الجانب

( ويشي إلى موق  محايد تجاه عدم تدخل الإدارة العليا في نتائ  وتقارير 3.00المتوسط الحسابي للعبارة الثانية هو )
يعكس تبايناا كبياا في الآراء، ما يدل على اختلاف واضح بين  (1.04التدقيق الداخلي. بينما الانحراف المعياري )

 .المشاركين حول مدا تدخل الإدارة العليا في هذا الجانب
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( ويعه عن موق  محايد يميل إلى الاتفاق على أن المدققين الداخليين 3.38المتوسط الحسابي للعبارة الثالثة هو )
 .( يشي إلى تباين متوسط في الآراء0.970يز. والانحراف المعياري )يقدمون تقاريرهم بشفافية وحيادية ودون تح
ا مع ميل طفي  نحو الاتفاق حول التزام الم سسة 3.10المتوسط الحسابي للعبارة الرابعة هو ) ( ويعكس رأياا محايدا

( فيدل 1.13لمعياري )واستقلاليتهم. أما الانحراف ا موضعيتهمبحماية المدققين الداخليين من ال غوط الخارجية ل مان 
 .على وجود تباين كبي في الآراء، اا يشي إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بين أفراد العينة حول هذا الموضوع

( اا يدل على مستوا مرتفع نسبياا من الموافقة على أن الإطار المفاهيمي 3.22المتوسط الحسابي العام للمحور بلع )
ينعكس إيجادا على عمل التدقيق الداخلي، مع وجود تفاوت  (IPSAS) بة الدولية للقطاع العاموالمعياري لمعايي ا اس

 .في الآراء حول بعض الجوانب المتعلقة دستقلالية وحماية المدققين الداخليين
سبية تشي النتائ  إلى أن أفراد العينة يتفقون بشكل عام على وجود استقلالية ن :تفسير النتائج المتحصل عليها

لقسم التدقيق الداخلي في أداء مهامه، ويميلون إلى الاعتقاد بأن المدققين الداخليين يقدمون تقارير شفافة وحيادية، اا 
مع ذلك، هناك  (IPSAS) ،يعكس تقبلاا إيجابياا للإطار المفاهيمي والمعياري لمعايي ا اسبة الدولية للقطاع العام

رة العليا في التدخل في نتائ  التدقيق وحماية المدققين من ال غوط الخارجية، اا يوضح انقسام في الآراء حول دور الإدا
هذه النتائ  تهز أةية تعزيز  ،وجود تحديات متعلقة ب مان موضوعية واستقلالية التدقيق الداخلي بشكل كامل

بفعالية   IPSAS ، بما يدعم تطبيق معاييالإجراءات التنظيمية والقانونية التي تكفل حماية استقلالية المدققين الداخليين
.أكه
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دوافع وأهداف إصلا  ا اسبة العمومية في الجزائر في ضوء عرض وتحليل وصفي لإجادت أفراد العينة نحو محور  ثانيا:
 .IPSASالتوجه نحو اعتماد معايي 

ف إصلاح المحاسبة العمومية دوافع وأهدا ور (: نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على 10-03جدول رقم )
 IPSASفي الجزائر في ضوء التوجه نحو اعتماد معايير 

المتوسط  الرتبة الاتجاه
 الْسابي

الانحراف 
 المعياري

 الرقم العبارة

 1 موافق
يمتلك فريق التدقيق الداخلي الم هلات العلمية والخهة  850. 3.86

 العملية التي ت هله للقيام بمهامه بكفاءة عالية
1 

 موافق
توفر الم سسة برام  تدريبية مستمرة لتنمية مهارات  970. 3.43 4

 المدققين الداخليين لتعزيز كفاءىم المهنية
2 

 محايد
يلتزم المدققون الداخليون دلمعايي المهنية الدولية في أداء  1.02 3.38 3

 عملهم
3 

 محايد
هم ومهاراىم يحرص المدققون الداخليون على تحديث معارف 920. 3.38 2

 دستمرار
4 

دوافع وأهداف إصلاح المحاسبة العمومية في الجزائر في ضوء  800. 3.51 مستوى مرتفع
 IPSASالتوجه نحو اعتماد معايير 

 .SPSS V29من إعداد الطلبة بناء على مخرجات برنام   المصدر:

 :يت ح من خلال الجدول أعلاه ما يلي
( اا يدل على موافقة قوية على أن فريق التدقيق الداخلي يمتلك الم هلات 3.86هو )المتوسط الحسابي للعبارة الأولى 

( فيشي إلى اتفاق نسق 0.850العلمية والخهة العملية التي ت هله للقيام بمهامه بكفاءة عالية. أما الانحراف المعياري )
 .بين أفراد العينة مع تباين معتدل في الآراء
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( ويعه عن موافقة على توفر الم سسة برام  تدريبية مستمرة لتنمية 3.43ة الثانية هو )المتوسط الحسابي للعبار 
( يدل على وجود تباين متوسط في 0.970مهارات المدققين الداخليين، اا يعزز كفاءىم المهنية. والانحراف المعياري )

 .الآراء بين المشاركين
ي إلى موق  محايد تجاه التزام المدققين الداخليين دلمعايي المهنية ( ويش3.38المتوسط الحسابي للعبارة الثالثة هو )

 .( يعكس تبايناا ملحوتاا في وجهات النظر بين أفراد العينة1.02الدولية في أداء عملهم. الانحراف المعياري )
 على تحديث ( ويعه عن موق  محايد حول حرص المدققين الداخليين3.38المتوسط الحسابي للعبارة الرابعة هو )

 .( فيدل على تباين معتدل في الآراء0.920معارفهم ومهاراىم بشكل مستمر. أما الانحراف المعياري )
( اا يشي إلى مستوا مرتفع من الموافقة على دوافع وأهداف إصلا  3.51المتوسط الحسابي العام للمحور بلع )

 .IPSAS د معاييا اسبة العمومية في الجزائر في ضوء التوجه نحو اعتما
 :تفسير النتائج المتحصل عليها

تشي النتائ  إلى أن أفراد العينة يعترفون بشكل عام بكفاءة فريق التدقيق الداخلي من حيث الم هلات والخهة، 
في ويقدرون الجهود المبذولة في توفي التدريب المستمر لتعزيز المهارات المهنية. مع ذلك، هناك تحفةظ نسق أو انقسام 

الآراء حول مدا التزام المدققين دلمعايي المهنية الدولية واستمرارية تحديث معارفهم. هذا يهز أةية تعزيز برام  التدريب 
بشكل أف ل، اا يدعم نجا  إصلا  ا اسبة العمومية في  IPSAS والتطوير المهني ل مان توافق الأداء مع معايي

 .الجزائر
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تكيي  النظام ا اسق العمومي الجزائري مع متطلبات ل وصفي لإجادت أفراد العينة نحو محور عرض وتحلي ثالثا:
IPSAS على المستوا القانوني والتنظيمي 

تكييف النظام المحاسبي العمومي الجزائري  ور (: نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على 11-03جدول رقم )
 وني والتنظيميعلى المستوى القان IPSASمع متطلبات 

المتوسط  الرتبة الاتجاه
 الْسابي

الانحراف 
 المعياري

 الرقم العبارة

 1 موافق
يغطي التدقيق الداخلي جميع العمليات والأنشطة  770. 4.00

 الأساسية في الم سسة
1 

 موافق
يتم مراجعة نظم الرقابة الداخلية بشكل منتظم من قبل  720. 3.86 2

 التدقيق الداخلي
2 

 موافق
يعُد التدقيق الداخلي طرفاا أساسياا في إدارة المخاطر  680. 3.48 3

 الم سسية
3 

 محايد
يتم إعداد خطط تدقيق سنوية شاملة بناءا على تقييم  940. 3.24 4

 المخاطر
4 

 البعد الثالث: نطاق عمل التدقيق الداخلي 600. 3.64 مستوى مرتفع
 .SPSS V29رنام  من إعداد الطلبة بناء على مخرجات ب المصدر:

 :يت ح من خلال الجدول أعلاه ما يلي
( اا يدل على موافقة قوية على أن التدقيق الداخلي يغطي جميع 4.00المتوسط الحسابي للعبارة الأولى هو )

( فيشي إلى وجود اتفاق نسق بين أفراد 0.770العمليات والأنشطة الأساسية في الم سسة. أما الانحراف المعياري )
 .ينة مع تباين معتدل في الآراءالع

( ويعه عن موافقة قوية على أن نظم الرقابة الداخلية يتم مراجعتها بشكل 3.86المتوسط الحسابي للعبارة الثانية هو )
 .( يدل على تباين محدود نسبياا في الآراء0.720منتظم من قبل التدقيق الداخلي. والانحراف المعياري )
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( اا يشي إلى موافقة معتدلة على أن التدقيق الداخلي يعُد طرفاا أساسياا 3.48ة الثالثة هو )المتوسط الحسابي للعبار 
( يعكس تبايناا منخف اا نسبياا في وجهات النظر بين أفراد 0.680في إدارة المخاطر الم سسية. الانحراف المعياري )

 .العينة
ق  محايد تجاه إعداد خطط تدقيق سنوية شاملة بناءا على ( ويعه عن مو 3.24المتوسط الحسابي للعبارة الرابعة هو )
 .( فيدل على وجود تباين أكه في الآراء مقارنةا دلعبارات الأخرا0.940تقييم المخاطر. أما الانحراف المعياري )

اسق ( اا يشي إلى مستوا مرتفع من الموافقة على تكيي  النظام ا 3.64المتوسط الحسابي العام للمحور بلع )
 .على المستوا القانوني والتنظيمي IPSAS العمومي الجزائري مع متطلبات

تشي النتائ  إلى وجود قبول قوي من قبل أفراد العينة بأن التدقيق الداخلي يشمل  :تفسير النتائج المتحصل عليها
كما ينُظر إلى التدقيق   عمليات وأنشطة الم سسة بشكل شامل، كما أن مراجعة نظم الرقابة الداخلية تتم دنتظام.

الداخلي كعنصر مهم في إدارة المخاطر الم سسية، اا يعكس تقديراا لدوره الحيوي في الم سسة. مع ذلك، يظهر تباين 
في الآراء حول مدا  ولية وتخطيط التدقيق السنوي المبني على تقييم المخاطر، اا قد يشي إلى حاجة لتعزيز هذا الجانب 

عموماا، تعكس هذه النتائ  توجهاا إيجابياا نحو التكيي  القانوني والتنظيمي  .IPSAS  ل مع متطلباتلتحقيق توافق أف
 .للنظام ا اسق العمومي في الجزائر
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على تحديث البنية  IPSASانعكاس تطبيق معايي : عرض وتحليل وصفي لإجادت أفراد العينة نحو محور ثانيا
 ية بمديرية ال رائب دلواديالتقنية وتحسين الإجراءات المال

على  IPSASانعكاس تطبيق معايير  ور (: نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على 12-03جدول رقم )
 تحديث البنية التقنية وتحسين الإجراءات المالية بمديرية الضرائب بالوادي

المتوسط  الرتبة الاتجاه
 الْسابي

الانحراف 
 المعياري

 الرقم العبارة

 4 محايد
يتم إدارة نشاط التدقيق الداخلي بكفاءة لتحقيق أهداف  1.03 3.19

 الم سسة
1 

 2 تتوفر الموارد اللازمة لدعم نشاط التدقيق الداخلي 950. 3.29 3 محايد

 موافق
يتم تحديث خطة التدقيق الداخلي بما يتناسب مع  850. 3.86 1

 التغيات في البيية الم سسية
3 

 4 ارك التدقيق الداخلي في الاجتماعات المهمة للم سسةيش 970. 3.62 2 موافق

على تحديث البنية التقنية  IPSASانعكاس تطبيق معايير  690. 3.48 مستوى مرتفع
 وتحسين الإجراءات المالية بمديرية الضرائب بالوادي

 .SPSS V29من إعداد الطلبة بناء على مخرجات برنام   المصدر:

 :ه ما يلييت ح من خلال الجدول أعلا
( ويعه عن موق  محايد تجاه إدارة نشاط التدقيق الداخلي بكفاءة 3.19المتوسط الحسابي للعبارة الأولى هو )

( فيدل على وجود تباين كبي في الآراء بين أفراد العينة، اا 1.03لتحقيق أهداف الم سسة. أما الانحراف المعياري )
 .إدارة نشاط التدقيق الداخلييشي إلى اختلاف وجهات النظر حول كفاءة 

( اا يشي إلى موق  محايد أي اا تجاه توفر الموارد اللازمة لدعم نشاط 3.29المتوسط الحسابي للعبارة الثانية هو )
 .( يعكس تباين متوسط في وجهات النظر بين أفراد العينة0.95التدقيق الداخلي. والانحراف المعياري )
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( ويدل على موافقة قوية على أن خطة التدقيق الداخلي يتم تحديثها بما 3.86الثة هو )المتوسط الحسابي للعبارة الث
 .( فيدل على اتفاق نسق بين المشاركين0.85يتناسب مع التغيات في البيية الم سسية. أما الانحراف المعياري )

قيق الداخلي في الاجتماعات المهمة ( ويشي إلى موافقة على مشاركة التد3.62المتوسط الحسابي للعبارة الرابعة هو )
 .( يظهر تبايناا معتدلاا في الآراء0.97للم سسة. الانحراف المعياري )

 ( اا يعكس مستوا مرتفعاا من الموافقة على انعكاس تطبيق معايي3.48المتوسط الحسابي العام للمحور بلع )
IPSAS ديرية ال رائب دلواديعلى تحديث البنية التقنية وتحسين الإجراءات المالية بم. 

تُظهر النتائ  أن أفراد العينة لديهم تقييم متوازن تجاه كفاءة إدارة التدقيق الداخلي  :تفسير النتائج المتحصل عليها
وتوفر الموارد اللازمة، مع تباين واضح في الآراء حول هذه الجوانب. في المقابل، هناك اتفاق واضح على أةية تحديث 

داخلي لمواكبة التغيات البييية، وكذلك على مشاركة التدقيق الداخلي في الاجتماعات المهمة، اا يعكس خطة التدقيق ال
له تأقي إيجابي نسق  IPSAS دوراا فاعلاا لهذا النشاط في الم سسة. عموماا، يشي المتوسط العام إلى أن تطبيق معايي

بمديرية ال رائب دلوادي، مع بعض الجوانب التي قد تحتا  إلى تعزيز  على تحديث البنية التقنية وتحسين الإجراءات المالية
 .ووضو  أكه في الإدارة والدعم

 (:Normality Distribution Test: اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات )لثالمطلب الثا

 اختبار التوزيع الطبيعي لعينة الدراسة: نتائج (13-03)جدول رقم 

 نوم الاختبار
Kolmogorov-

Smirnova 
Shapiro-Wilk 

 نوم التوزيع
 Statistic df Sig. Statistic df Sig البيانات
 طبيلللللللللللللللللللعي 2460. 21 9430. 2000. 21 1450. اجمالي عينة الدراسة

 .SPSS V29إعداد الطلبة بناء على مخرجات برنام   نم المصدر:

 لا نرفض فرضية العدم)عتبة الدلالة المتعارف عليها(، فدننا  0.05 كلا القيمتين الاحتماليتين أكبر منبما أن 
(H0)  وعليه يمكننا القول أن ،التي تفترض أن البيانات تتبع توزيعاا طبيعياا: 
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 ، وهو ما يسمح دستخدام الأساليب الإحصائية المعلميةبيانات عينة الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي
(Parametric Tests)  يل اللاحق مثل المتوسطات والانحدار وتحليل التباين وغيهافي التحل. 

 : اختبار فرضيات الدراسةرابعالمطلب ال
 أولا: اختبار الفرضية الأولى

( تقدم إطاراً مفاهيميًا IPSASمعايير المحاسبة الدولية للقطام العام ) نص الفرضية الاحصائية: -
لمالية للقطام العام، ويمكن تكييفه بشكل فعال في شاملًا يعزز الشفافية والمصداقية في التقارير ا

 السياق الجزائري.
- =H0لا تقدم معايي عدمية: الفرضية الIPSAS  إطاراا مفاهيمياا شاملاا يعزز الشفافية والمصداقية في

 التقارير المالية للقطاع العام ولا يمكن تكييفه بشكل فعال في السياق الجزائري.
- =H1م معاييتقدبديلة: الفرضية ال IPSAS  إطاراا مفاهيمياا شاملاا يعزز الشفافية والمصداقية في التقارير

 .المالية للقطاع العام ويمكن تكييفه بشكل فعال في السياق الجزائري
 ولىللعلاقة الفرضية الأ T.Testاختبار العينة الوحيدة : ملخص مخرجات (03-14)جدول رقم 

 العينة البيانات
المتوسط 
 الْسابي

نحراف الا
 المعياري

 درجة الْرية
 tقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الاختبارية

مستوى 
 الدلالة

 0.104 3 1.299 20 0.79 0.322 21 الفرضية
 .SPSS V29إعداد الطلبة بناء على مخرجات برنام   نم المصدر:

يشي مبدئياا إلى اتجاه ، اا 3، وهو أعلى من القيمة الاختبارية المفترضة = 3.22المتوسط الحسابي ا سوب =  -
 .إيجابي نحو الفرضية البديلة

 .0.05، وهي غي كافية للوصول إلى دلالة إحصائية عند مستوا 1.299ا سوبة =  t قيمة -
 .0.05، وهي أكه من Sig. = 0.104  القيمة الاحتمالية -

د دليل إحصائي كافٍ لقبول ، اا يعني عدم وجو H₀ ، فدننا لا نرفض الفرضية العدميةSig. > 0.05بما أن 
 .%5عند مستوا دلالة  H₁ الفرضية البديلة
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تقدم إطاراا مفاهيمياا  IPSAS رغم أن المتوسط الحسابي يشي إلى وجود اتفاق نسق بين أفراد العينة على أن معايي
كن تعميم هذا الاستنتاج لا يم، اا يعني أنه 0.05عند مستوا  النتيجة لم تكن دالة إحصائيًايعزز الشفافية، إلا أن 

 .وفق نتائ  هذا الاختبار لم تُدعَم بشكل كافٍ إحصائيًاوعليه، فدن الفرضية الأولى  .على قتمع الدراسة ككل
 ثانيا: اختبار الفرضية الثانية

الإصلاحات في المحاسبة العمومية الجزائرية تهدف إلى تحسين مستوى  نص الفرضية الاحصائية: -
، IPSASوتعزيز الرقابة على الموارد العامة، من خلال التوجه نحو تطبيق معايير الشفافية المالية 

 لتتماشى مع المعايير الدولية وتحقيق أفضل ممارسات الْوكمة.
- =H0لا ىدف الإصلاحات في ا اسبة العمومية الجزائرية إلى تحسين الشفافية المالية أو العدمية:  الفرضية

 .IPSAS العامة من خلال التوجه نحو تطبيق معاييتعزيز الرقابة على الموارد 
- =H1ىدف الإصلاحات في ا اسبة العمومية الجزائرية إلى تحسين مستوا الشفافية بديلة: الفرضية ال

، لتتماشى مع المعايي IPSAS المالية وتعزيز الرقابة على الموارد العامة من خلال التوجه نحو تطبيق معايي
 .ل اارسات الحوكمةالدولية وتحقيق أف 

 للعلاقة الفرضية الثانية T.Testاختبار العينة الوحيدة : ملخص مخرجات (03-15)جدول رقم 

 العينة البيانات
المتوسط 
 الْسابي

الانحراف 
 المعياري

 درجة الْرية
 tقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الاختبارية

مستوى 
 الدلالة

 0.004 3 2.91 20 0.80 3.51 21 الفرضية
 .SPSS V29إعداد الطلبة بناء على مخرجات برنام   نم ر:المصد

(، اا يعكس وجود اتجاه إيجابي بين 3، وهو أعلى من القيمة الاختبارية المفترضة )3.51المتوسط الحسابي =  -
 .أفراد العينة نحو صحة الفرضية

 .وهي قيمة عالية نسبياا وتشي إلى وجود فرق معنوي 2.91ا سوبة =  t قيمة -
 .0.05، وهي أقل من Sig. = 0.004 القيمة الاحتمالية -
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، اا يعني أن هناك أدلة H₁ ، ونقبل الفرضية البديلةH₀ ، فدننا نرفض الفرضية العدميةSig. < 0.05بما أن 
 .إحصائية كافية لدعم صحة الفرضية
 ثالثا: اختبار الفرضية الثالثة

على المستوى  IPSASالجزائري مع معايير تكييف النظام المحاسبي نص الفرضية الاحصائية:  -
القانوني والتنظيمي قد واجه تحديات رئيسية تتعلق بالموارد البشرية، والبنية التحتية التقنية، مما أدى 

 إلى تأخير في تحقيق نتائج ملموسة في التطبيق الفعلي لهذه المعايير.
- =H0ر على تكيي  النظام ا اسق العمومي لا توجد تحديات ذات دلالة إحصائية ت ق: عدميةالفرضية ال

 .على المستوا القانوني والتنظيمي IPSAS الجزائري مع معايي
- =H1توجد تحديات رئيسية )مثل الموارد البشرية والبنية التحتية التقنية( ت قر على تكيي  بديلة: الفرضية ال

تحقيق نتائ  ملموسة في التطبيق  ، اا ي دي إلى تأخي فيIPSAS النظام ا اسق الجزائري مع معايي
 .الفعلي
 للعلاقة الفرضية الثالثة T.Testاختبار العينة الوحيدة : ملخص مخرجات (03-16)جدول رقم 

 العينة البيانات
المتوسط 
 الْسابي

الانحراف 
 المعياري

 درجة الْرية
 tقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الاختبارية

مستوى 
 الدلالة

 0.000 3 4.869 20 0.60 3.64 21 الفرضية
 .SPSS V29إعداد الطلبة بناء على مخرجات برنام   نم المصدر:

(، اا يشي إلى وجود اتفاق نسق من طرف العينة 3أعلى من القيمة الاختبارية ) (3.64) المتوسط الحسابي -
 .على م مون الفرضية

 .مة الفرضيةتدل على فرق معنوي واضح بين المتوسط ا سوب والقي t = 4.869 قيمة -
 .، اا يشي إلى أن النتائ  ذات دلالة إحصائية قويةSig. = 0.000 < 0.05 مستوا الدلالة -

 .H₁ ونقبل الفرضية البديلة H₀ ، فدننا نرفض الفرضية العدمية0.05أقل من  Sig بما أن 
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يواجه تحديات  IPSAS ييتشي نتائ  اختبار الفرضية إلى أن تكيي  النظام ا اسق العمومي الجزائري مع معا
هذا يهُز الحاجة إلى إصلاحات أعمق  .حقيقية تتعلق دلموارد البشرية والبنية التقنية، اا يساهم في تأخر فعالية التطبيق

 .على مستوا التكوين، والإطار القانوني، والت هيزات التقنية ل مان تحقيق المعايي الدولية
 رابعةرابعا: اختبار الفرضية الفرعية ال
في مديرية الضرائب بالوادي قد ساهم في تحسين البنية  IPSASتطبيق معايير  نص الفرضية الاحصائية:

التقنية للنظام المحاسبي، لكنه واجه بعض الصعوبات في تطبيق الإجراءات المالية بشكل فعال، نتيجة للعوائق 
 المتعلقة بالتدريب وتحديث الأنظمة البرقية

=H0لا يوجد تأقي معنوي لتطبيق معايية: عدميالفرضية ال IPSAS  على تحسين البنية التقنية أو أن الصعودت
 .في الإجراءات المالية ليس  ناتجة عن عوائق التدريب أو تحديث الأنظمة

=H1لتطبيق معاييبديلة: الفرضية ال IPSAS  أقر إيجابي على تحسين البنية التقنية، لكنه واجه صعودت في تطبيق
 .جراءات المالية نتي ة عوائق التدريب وتحديث الأنظمة اله يةالإ

 للعلاقة الفرضية الرابعة T.Testاختبار العينة الوحيدة : ملخص مخرجات (03-17)جدول رقم 

 العينة البيانات
المتوسط 
 الْسابي

الانحراف 
 المعياري

 درجة الْرية
 tقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الاختبارية

مستوى 
 الدلالة

فرضيةال  21 3.48 0.69 20 3.235 3 0.002 
 .SPSS V29إعداد الطلبة بناء على مخرجات برنام   نم المصدر:

(، ما يدل على ميل العينة نحو الموافقة على م مون 3يفوق القيمة الاختبارية ) 3.48المتوسط الحسابي =  -
 .الفرضية
 .اتشي إلى وجود فرق دال إحصائيا  3.235ا سوبة =  t قيمة -
 .، ما يدل على دلالة إحصائية قويةSig = 0.002 < 0.05 مستوا الدلالة -

 .H₁ ونقبل الفرضية البديلة H₀ ، فدننا نرفض الفرضية العدمية0.05أقل من   .Sigبما أن 
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في مديرية ال رائب دلوادي ساهم دلفعل في تحسين البنية التقنية  IPSAS ت كد نتائ  الاختبار أن تطبيق معايي
للنظام ا اسق، غي أنه واجه صعودت في تطبيق الإجراءات المالية بفعالية، والتي يعُزا معظمها إلى نقص التكوين 

 .والتحديات المرتبطة بتحديث الأنظمة اله ية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 الفصل الثالث: دراسة حالة في مديرية ال رائب

 

90 

 

 :لثالثاخلاصة الفصل 
ري عند تطبيقه ميدانيا حيث يعد هذا الفصل تدعيما للفصل السابق من خلال التحقق من الجانب النظ  

، الواديولاية ل موتفي مديرية ال رائبعلى عينة من  يانقمنا في هذا الفصل بتوزيع أداة الدراسة المتمثلة في الاستب
ودستعمال  موعة من الأساليب الإحصائية تم تحليل نتائ  الدراسة واختبار فرضيات  spss ودستعمال برنام 

ن ولا يعه عن حقيقة المركز المالي الحالي ر إقبات أن نظام ا اسبة العمومية غي مالبحث الموضوعة، حيث تم 
للم سسة العمومية اا لا ي من التسيي الفعال للإدارات العمومية، وتوصلنا إلى أن نظام ا اسبة العمومية يتطلب 

مع معايي ا اسبة الدولية للقطاع العام  موعة من العوامل السياسية والاقتصادية القانونية والتكنولوجية ليتوافق 
مدف ترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق أهداف الموازنة، كما توصلنا أن التشريعات القانونية ونقص التوهيل العلمي 
والعملي للمورد البشري وغياب الإرادة السياسية في الجزائر تعيق التطبيق السليم للمعايي ا اسبية للقطاع العام في 

 في عرض التقارير  لجزائر، حيث تم التوصل أي ا أن تبني هذه المعايي ا اسبية ي دي إلى تدعيم الشفافية والإفصا ا
البحثية من خلال  دراسة، وعلى ضوء النتائ  المتوصل إليها في هذه الالمالية بما يتوافق مع مختل  الممارسات الدولية
ت به الدراسة الميدانية ءجا ما وبناء على ،(T-Test)نة الوحيدة اختبار أربع فرضيات رئيسية لاستخدام العي

على المستوا التقني لكن بعض التحديات في الانتقال  ipsasهناك تطبيق  يلواقع ا لي لمديرية ال رائب دلوادل
ذه هتتمثل وجه الخصوص، و  لىعامة ومديرية ال رائب دلواد ع في الجزائر بصفةipsasالسلس، والفعال نحو 

.نظمة المعلوماتيةنقص التكوين لدا الموتفين والتوخر في تحديث الأ صعودت فيال
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الخاتمة



 خامة 
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 خامة
لقد دت  الحاجة إلى إصيريريرلا  ا اسيريريربة العمومية في الجزائر ضيريريررورة ملحة مليها التحولات الاقتصيريريرادية والإدارية      

والمسيريريريراءلة وحسيريريريرن تدبي المال العام. وفي تل هذا المسيريريريرعى،  المتسيريريريرارعة، وما يفرضيريريريره الواقع المالي من متطلبات الشيريريريرفافية
كوداة فعالة لتعزيز مصيريريريريريريرداقية التقارير المالية الحكومية، وتوحيد   IPSASتهرت المعايي ا اسيريريريريريريربية الدولية للقطاع العام 

لا  نظامها ا اسيريرق اارسيريرات ا اسيريربة بما يتماشيريرى مع أف يريرل المعايي العالمية. وقد أول  الجزائر في إطار جهودها لإصيرير
العمومي أةية متزايدة لهذه المعايي من أجل تحسيريريريريريرين جودة المعلومات المالية، وتيسيريريريريريري اتخاذ القرار على مسيريريريريريرتوا مختل  

 الهييات والم سسات العمومية.
في السيريريريريريريرياق  IPSASوفي هذا الإطار، سيريريريريريريرعى هذا البحث إلى دراسيريريريريريريرة مدا ملاءمة وتحديات تطبيق معايي      

ري، من خلال مقيريراربيريرة تحليلييريرة تطبيقييريرة على عينيريرة من الم سيريريريريريريريريريريريريريرسيريريريريريريريريريريريريريريريرات، ميريردف الوقوف على الإنجيريرازات ا ققيريرة الجزائ
والصيريريرعودت القائمة، واقترا  توصيريريريات عملية تدعم مسيريريرار الإصيريريرلا  ا اسيريريرق وتُسيريريرهم في ترسيريريريخ مبادئ الحوكمة المالية 

 الرشيدة.
خلال مختل  الفصيريريريريريريريريريريريريريرول وهذا من أجل إيجاد الأجوبة  وبعد التمحيص والاسيريريريريريريريريريريريريريرتقراء، والتحليل الذي قمنا به     

لإشكالية البحث والتساؤلات الفرعية توصلنا في النهاية إلى وضع نتائ  اختبار فرضيات الدراسة وإعادة صياغة النتائ  
لال العامة للبحث وإعطاء جملة من التوصيريريريريريات المناسيريريريريربة لمعالجة الملاحظات التي تبين  لنا عند الوقوف عليها، ومن خ

( IPSAS"إلى أي مدى سللاهم اعتماد معايير المحاسللبة الدولية للقطام العام ) هذه الدراسيريرة والتي تعالج الإشيريركالية
في تحديث وتطوير النظام المحاسلللللللللللبي العمومي بمديرية الضلللللللللللرائب بالوادي، من حيث البنية التقنية والإجراءات 

  المالية"؟ 
 اختبار صحة الفرضيات: -1

عايير المحاسلللبة الدولية للقطام العام تقدم إطارا مفاهيميا شلللاملا يعزز الشلللفافية والمصلللداقية في "م الفرضلللية الأولى:
 التقارير المالية للقطام العام ويمكن تكييفه بشكل فعال في السياق الجزائري"

مختل  أعوان  وتكمن صحة هذه الفرضية في أن نظام ا اسبة العمومية في الجزائر يرتكز على مبدأ التعاون بين     
ا اسيريريريريريريريريربة العمومية حيث يسيريريريريريريريريراةون فيما بينهم في إعداد الميزانية اا يعطيها أكثر مصيريريريريريريريريرداقية فكلما انتقل  بين مختل  

 الأعوان كلما أعطتها أكثر شفافية ومصداقية. 
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الرقابة على  "الإصلاحات في المحاسبة العمومية تهدف إلى تحسين مستوى الشفافية المالية وتعزيز: الفرضية الثانية
لتتماشللللللى مع المعايير الدولية وتحقيق أفضللللللل ممارسللللللات ipsas الموارد العامة من خلال التوجه نحو تطبيق معايير

  الْوكمة"
ودلتالي تم إقبات صحة الفرضية في الفصل الثاني من خلال التعرف وتحليل محاور مشروع عصرنة نظام ا اسبة      

الإصيريريريريريريريريريريريرلا  الميزانياة وذلك دعتماد موازنة الهام  القائمة على النتائ  والإطار الميزانياة العمومية في الجزائر من خلال 
وإعادة هيكلة إجراءات تنفيذ النفقات العمومية وتعزيز وثائق الميزانية دزدياد الشيريريريريريريريرفافية وإقامة نظام معلومات محاسيريريريريريريريرق 

شيريريريريرروع مخطط محاسيريريريريربة الدولة الجديد دلانتقال إلى وميزانياة وكذلك من خلال مشيريريريريرروع إصيريريريريرلا  محاسيريريريريربة الدولة وفقا لم
 أساس الاستحقاق الموخوذة من معايي ا اسبة الدولية للقطاع العام.
على المسللتوى القانوني والتنظيمي قد واجه  ipsasالفرضللية الثالثة: "تكييف النظام المحاسللبي الجزائري مع معايير 

نية التحتية التقنية مما أدى إلى تأخير في تحقيق نتائج ملموسة في التطبيق تحديات رئيسية تتعلق بالموارد البشرية والب
 الفعلي لهذه المعايير"     

إصيريريريرلاحات  ipsasوتكمن صيريريريرحة هذه الفرضيريريريرية التي تقت يريريريري إصيريريريرلا  ا اسيريريريربة العمومية وتكييفه مع المعايي      
 دارة العمومية.تشمل عدة  الات منها تكوين العنصر البشري وإدخال الرقمنة على الإ

في مديرية الضللرائب بالوادي قد سللاهم في تحسللين البنية التقنية للنظام  IPSAS"تطبيق معايير الفرضللية الرابعة: 
المحاسللبي، لكنه واجه بعض الصللعوبات في تطبيق الإجراءات المالية بشللكل فعال، نتيجة للعوائق المتعلقة بالتدريب 

 وتحديث الأنظمة البرقية"
  وجود أقر إيجابي لتطبيق المعاييعلى أكدت و على الواقع ا لي لمديرية ال رائب دلوادي،  هذه الفرضية كزتر      

 .على البنية التقنية، مع وجود صعودت حقيقية ترتبط بنقص التكوين والتوخر في تحديث الأنظمة المعلوماتية
 نتائج الدراسة:

 لمالية؛تعته ا اسبة العمومية أداة فعالة للرقابة ا .1
 معايي فقط من ضمن المعايي ا اسبة الدولية للقطاع العام، وهذا لخصوصية البييية الجزائرية10تبن  الجزائر  .2

 وعدم قدرة تجسيد دقي المعايي على أرض الواقع؛     
 وتساهممعايي ا اسبة الدولية وفق أساس الاستحقاق تحقق الإفصا  الكامل عن البيانات المالية الحكومية،  .3
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 في ترشيد وعقلنة الإنفاق العام؛    
 قام  الحكومة بجهود معتهة أشيريريريريريريررف  عليها وزارة المالية لإعداد مشيريريريريريريرروع محاسيريريريريريريرق فعال يسيريريريريريريرمح دلانتقال من .4

 نظام محاسبة الصندوق إلى محاسبة الذمة المالية؛
 ل مرحلتين، الأولى انتقالية تبني اسيريريرتراتي ية تنفيذ مشيريريرروع عصيريريررنة النظام ا اسيريريرق الحكومي الجديد من خلاتم .5

 محورت أسيريراسيريرا حول صيريرياغة تطبيق الإعلام الآلي، ومرحلة نهائية ىدف إلى وضيريرع مشيريرروع المخطط ا اسيريرق
 الجديد حيز التنفيذ؛ 

 عب  المعايي ا اسيريريريربية الدولية للقطاع العام في تحسيريريريرين جودة التقارير لم سيريريريرسيريريريرة القطاع العام وتخصيريريريريص المواردل .6
                بناء على معلومات أكثر دقة وموقوقية، إلا أنها مازل  بعيدة كل البعد عن الوصيريريريريريرول إلى نظام محاسيريريريريريرق ك ء
 لأن الجزائر ي تتمكن من تطبيق بقية المعايي، وهذا يكون إلا بتغيي جذري على مستوا ا اسبة العمومية؛ 

لذي يمثل أحد أهم جزء في الإصيريريرلا ، دلإضيريريرافة لإصيريريرلا  الميزانية فل  الجزائر عن إصيريريرلا  نظامها الرقابي اغ .7
والنظام ا اسيريريريريريريريريريريرق وهو ما يجب تداركه من خلال إعطاء اسيريريريريريريريريريريرتقلالية أكه لل هات الرقابية، وتفعيل دورها في 

زائر تحقيق الرقابة على تسيريريي المال العام، وتنفيذ الهام  والسيريرياسيريرات وخي دليل ق يريرايا الفسيريراد التي عرفتها الج
في السيريريريريريريرنوات السيريريريريريريرابقة اا أقب  محدودية النظام الرقابي الحالي، ولهذا يجب على الجزائر وضيريريريريريريرع  لية لحفظ المال 

 وفق برنام  محاسق ك ء.
 توصيات الدراسة:

 على الجزائر مواكبة معايي ا اسيريريريريريريريربة الدولية للقطاع العام، وهذا بتطبيق ا اسيريريريريريريريربة على أسيريريريريريريريراس الاسيريريريريريريريرتحقاق، .1
ها نظام محاسق فعال يسمح بسرعة إعطاء وتقد  البيانات المالية الواضحة والدقيقة وفي الوق  والذي ينت  عن

 المناسب للمس ولين؛ 
تدريب وتطوير قدرات الموتفين على النظام ا اسيريريريريريريرق الجديد ومسيريريريريريريرايرة التغيات السيريريريريريريرريعة، وهذا  اتدور قامة إ .2

 على الجانب الفني والتكنولوجي؛
يد من الأبحاث والدراسيريريريريريريريريريريريريريريرات حول هذه المعايي ا اسيريريريريريريريريريريريريريربية الدولية وكيفية إدماجها في العمل على إجراء المز  .3

 ؛الم سسة العمومية
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ضيريررورة وضيريرع اسيريرتراتي ية طويلة المدا لإصيريرلا  نظام ا اسيريربة العمومية، وذلك وفق النه  التدريجي بما يتلاءم  .4
 مع خصوصية البيية الجزائرية حتى يت سد على أرض الواقع؛ 

دلت ارب السيريرابقة للدول والمنظمات في  ال الإصيريرلا  ا اسيريرق التي نجح  عملية إصيريرلا  وعصيريررنة  الاقتداء .5
 ؛أنظمتها المالية العمومية وأصبح   وذ  يحتذا به

إدخال وسيريريريريريرائل التكنولوجيا والإعلام الآلي في إدارات جميع الهييات العمومية التي تخ يريريريريريرع عملياىا للمحاسيريريريريريربة  .6
 .تطبيق نظام رقابة داخلية و نية للوصول إلى نظام محاسق ك ء العمومية، وهذا من أجل

 أفاق الدراسة:
من خلال هذه الدراسيريريريريرة نقتر  مواضيريريريريريع ذات صيريريريريرلة وطيدة ما ي يسيريريريريرعنا التطرق لها لكنها تفتح  ال لباحثين      

  خرين لمعالجتها والخوض فيها ونذكر منها ما يلي: 
 لية لحفظ المال العام؛إصلا  النظام الرقابي في الجزائر كآ  -
 دراسة تجربة دولة أجنبية في تبني المعايي ا اسبة الدولية؛   -
 مدا مساةة الإصلا  ا اسق في تحسين جودة المعلومات المالية؛   -
 دور المعايي ا اسبية الدولية في تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة؛  -
.رشيددور الحكم الرشيد في إصلا  نظام محاسق عمومي  -
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 (01الملحق رقم )
 الجزء الأول: المعلومات الشخصية
 ........................................................................................الاسم واللقب )اختياري(: .......

01 
المؤهل 
 العلمي

علبا دراسات ماستر ليسانس   أخرا 
     

02 
التخصص 
 الأكاديمي

 أخرا اقتصاد تدقيق محاسبة ومالية
    

03 
المهنة أو 
الوظيفة 
 الْالية

مفتع  مفتع  مدير فرعي
 رئيسي

مفتع 
 مركزي

مفتع 
 رئيس

 وتيفة أخرا مراقب

       

سنوات  04
 الخبرة

 05اقل من 
 سنوات

 10 – 6ما بين 
نةس 15 – 11ما بين  سنوات أكثر من  

سنة 15  
 

    
 

  الجزء الثاني:  اور الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة الملاحق

 

104 

 

 (IPSASأولا: الإطار المفاهيمي والمعياري لمعايير المحاسبة الدولية للقطام العام )

  

موافق غير  البيان
 تماما

موافقغير   موافق تماما موافق  ايد 

لديك معرفة سابقة على المعايي ا اسبية الدولية؛-1       
هل قم  بدورات تدريبية على المعايي؛ -2       
لديك وعي في اارسة هذه المعايي؛ -3       
لديك معرفة دلمعايي المطبقة في الم سسة العمومية. -4       

 IPSASثانيا: دوافع وأهداف إصلاح المحاسبة العمومية في الجزائر في ضوء التوجه نحو اعتماد معايير 
موافق  غير البيان

 تماما
موافقغير   موافق تماما موافق  ايد 

      اءلةسفي مديرية ال رائب في تحقيق الشفافية؛ والم ipsas تكمن أةية تطبيق-1
      ؛ipsas تحسن  إلى حد كبي عرض تقارير الإيرادات والإنفاق بعد انتها -2
في البيانات المالية وتسهيل في نظام ا اسبة دلمديرية إلى الدقة  ipsas أدا تطبيق-3

 الرقابة وتحسين القرارات الحكومية؛
     

على مستوا ادارة المديرية في عملية التدقيق وزيادة موقوقية ipsas سهل تطبيق-4
 التقارير.

     

 على المستوى القانوني والتنظيمي IPSASثالثا: تكييف النظام المحاسبي العمومي الجزائري مع متطلبات 
انالبي موافق غير  

اتمام  
موافقغير   موافق تماما موافق  ايد 

يحتا  تطبيق-1  ipsas على مستوا الم سسة العمومية ومديرية ال رائب على وجه
 الخصوص إلى جملة من القوانين والتشريعات لتسهيل تطبيقه؛ 

     

هناك برام  وسياسات حكومية تدعم الإصلا  ا اسق على المدا البعيد؛-2       
3- والإصلاحات ا اسبية الحديثة على مستوا المديرية تم تغيي في ipsas عند تطبيق .

 طريقة تس يل الإيرادات والمصروفات؛
     

استفاد الموتفين من تدريبات ودورات تكونية على النظام ا اسق الحديث. -4       

 ة وتحسين الإجراءات المالية بمديرية الضرائب بالواديعلى تحديث البنية التقني IPSASرابعا: انعكاس تطبيق معايير 
موافق غير  البيان

 تماما
موافقغير   موافق تماما موافق  ايد 

تم تطبيق معايي-1  ipsas في مديرية ال رائب على مستوا جميع الفروع؛      
تم إدخال أو تطبيق معايي ا اسبة الدولية على مستوا مديري ال رائب بشكل -2
ريجي؛تد  

     

يحتا  تطبيق معايي ا اسبة الدولية إلى تحديث داخلي؛-3       
يحتا  تطبيق المعايي ا اسبة الدولية الى تحديث خارجي.-4       
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 (02الملحق رقم )
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 (03الملحق رقم )
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 (04الملحق رقم )
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 (05الملحق رقم )
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 (06الملحق رقم )
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